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Résumé 
  A travers cette étude, nous mettons en lumière les 
dispositions objectives et procédurales du délit de 
spéculation illégale dans la législation algérienne, 
devenue une obsession qui hante à la fois le 
consommateur individuel et l'autorité publique, en créant 
une rareté sur le marché national par stockage et 
dissimulation de biens et de marchandises et 
augmentation injustifiée de leurs prix, qui menace le 
pouvoir d'achat du citoyen.Ces actes criminels entravent 
presque le rôle de l'État qui lui est constitutionnellement 
représenté de protéger les consommateurs d'une manière 
qui leur garantisse la sécurité, la sûreté, la santé et leurs 
droits économiques, et en raison de l'inefficacité des 
dispositions contenues dans le Code pénal, notamment 
ses articles 172 et 173, pour lutter contre ce crime; la 
nouvelle loi 15-21 relative à la lutte contre la spéculation 
illégale a été promulguée comme plus dissuasive, à 
travers laquelle elle a défini la notion de spéculation, les 
comportements et images délictueux, et les sanctions qui 
lui sont prescrites, ainsi que les mécanismes et 
procédures pour la combattre . 

Mots clés: spéculation; illégale; les procédures de contrôle ; 
les règles de procédure ; les dispositions pénales. 

Abstract 
 
Through this study, we shed light on the objective 
and procedural provisions of the offense of illegal 
speculation in Algerian legislation, which has 
become an obsession that haunts both the individual 
consumer and the public authority, by creating a 
scarcity on the national market by storage and 
concealment of goods and commodities and 
unjustified increase in their prices, which threatens 
the purchasing power of the citizen.These criminal 
acts almost hinder the role of the state which is 
constitutionally represented to it to protect 
consumers in a way that guarantees their security, 
safety, health and economic rights, and due to the 
ineffectiveness of the provisions contained in the 
Penal Code, in particular its articles 172 and 173, to 
combat this crime; the new law 15-21 relating to the 
fight against illegal speculation was promulgated as 
more dissuasive, through which it defined the notion 
of speculation, criminal behavior and images, and 
the penalties prescribed for it, as well as the 
mechanisms and procedures to combat it. 

Keywords: Speculation; Illegal; procedures of 
fighting; procedural Rules; penal provisions. 
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سلطنا الضوء من خلال ھذه الدراسة على الأحكام الموضوعیة والإجرائیة لجریمة المضاربة غیر    

الشرعیة في التشریع الجزائري، التي أصبحت ھاجسا تؤرق الفرد المستھلك والسلطة العامة في آن  
غیر   والرفع  والبضائع  السلع  وإخفاء  بتخزین  الوطنیة  السوق  في  ندرة  إحداث  طریق  عن  واحد، 

دور  ال تعطل  أن  الإجرامیة  الأفعال  ھذه  وتكاد  للمواطن  الشرائیة  القدرة  یھدد  بما  لأسعارھا  مبرر 
الدولة المنوط بھا دستوریا المتمثل في حمایة المستھلكین بشكل یضمن لھم الأمن والسلامة والصحة  

لاسیما   العقوبات  قانون  في  الواردة  النصوص  فعالیة  عدم  ونتیجة   ، الاقتصادیة  المادتین  وحقوقھم 
منھ لمكافحة ھذه الجریمة وأمام دعوات المطالبة بحتمیة قمع ھذه السلوكات الإجرامیة    173و  172

لھ   التصدي  یقتضي  الوطني،  بالاقتصاد  یعصف  قد  ومتعمد  منظم  إجرام  باعتبارھا  منھا،  والوقایة 
جدید   قانون  إصدار  تم  لذا  وصرامتھ  القانون  المضا  15-21بسلطان  بمكافحة  غیر  المتعلق  ربة 

الإجرامیة   والصور  والسلوكات  المضاربة  مفھوم  خلالھ  من  حدد  الذي  ردعا،  أكثر  مشروعة 
 والعقوبات المقررة لھا، كما بین آلیات وإجراءات مكافحتھا. 

 
مشروعة ؛ مضاربة  :المفتاحیةالكلمات   المكافحة ؛    غیر  الإجرائیة؛    آلیات  ؛  القواعد 

   . الأحكام الجزائیة

mailto:bellaroukamel@gmail.com


 بلارو كمال 

276 
 

I -  مقدمة 
في   كبیر  وانتشار  تزاید  كورونا  أزمة  في  وخاصة  الأخیرة  الآونة  في  العالم  شھد 
ظاھرة الاحتكار اللا مشروع أو بما یعرف بالمضاربة غیر المشروعة لبعض البضائع  
و السلع الواسعة الاستھلاك الذي أدى إلى خلق ندرة في تموینھا وتوزیعھا بشكل منتظم  

سیطرة في تحدید ورفع أسعارھا، مما اثر سلبا على  على المواطنین، وكذا التلاعب وال
قوتھا خاصة  في  المجتمع  أفراد  من  كبیرة  فئة  وھدد  الدولة  وكیان  الوطني   الاقتصاد 
المنافسة  بمبدأ  مس  أخرى  جھة  ومن  جھة،  من  ھذا  والضعیف  المحدود  الدخل  ذوي 

قلیلة فئة  طرف  من  للسوق  احتكار  ھناك  وأصبح  المنافسین  واستبعاد  لھاتھ   الحرة 
معیشة   ظروف  وتحسین  الاقتصادیة،  التنمیة  زیادة  ضمان  أن  وباعتبار  المواد. 
والسلطات   الدولة  عاتق  على  یقع  الغذائي  الأمن  وتحقیق  حقوقھ  وحمایة  المستھلك 

المادة   لاسیما  للدستور  طبقا  لسنة    62العمومیة  الدستوري  التعدیل  وأمام  2020من   ،
غیر المشروعة وما ترتب عنھا من انعكاسات، حتم  الانتشار الواسع لجریمة المضاربة  

على المشرع الجزائري التدخل لمواجھتھا والحد منھا، أین قام بسن قانون خاص رقم  
من قانون    172،173،174المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة والغي المواد    21-15

أقر المشرع الجزائري  العقوبات لعدم فعالیتھا في قمع ھذه السلوكیات الإجرامیة.ولقد  
الجزائیة   والإجراءات  الأحكام  من  مجموعة  الذكر  السالف  الخاص  القانون  من خلال 
لمواجھة المضاربة غیر المشروعة، حیث في جانبھا الموضوعي فقد جرم كل سلوك  
والتلاعب   للسوق  الحرة  المنافسة  بمبدأ  یمس  قد  كان  طریقة  وبأي  نوعھ  كان  مھما 

ندرة   خلق  أو  ھذه  بالأسعار  مرتكبي  عقوبة  في  أیضا  شدد  كما  والمواد،  السلع  في 
الجریمة وذلك من خلال رفع مدة العقوبة السالبة للحریة وقیمة العقوبة المالیة، معتبرا  
أزمة  الاستثنائیة ( كظھور  الحالات  السلوكات الإجرامیة خلال  ارتكاب ھذه  في حالة 

محلھا مواد أساسیة للفرد منھا   صحیة أو تفشي وباء  أو وقوع كارثة ) و ما إذا كان
والصیدلانیة أو الطاقویة فتكییف حینئذ الوقائع على أنھا جنایة ھذا من جھة، ومن جھة 
من   إفلاتھم  وعدم  مرتكبیھا  لمتابعة  خاصة  إجرائیة  وقواعد  تدابیر  رصد  فقد  أخرى 

ناء العقاب ابتداء من مرحلة البحث والتحري أو عند تحریك الدعوى العمومیة وحتى أث 
 التحقیق.      

في   الدراسة  ھذه  أھمیة  والإجرائیة  وتكمن  الموضوعیة  القواعد  فعالیة  مدى  تبیان 
رقم:   الخاص  القانون  بموجب  غیر     15-21المستحدثة  المضاربة  مجرمي  قمع  في 

المشروعة والمحافظة على إحدى الوظائف الدستوریة للدولة المتمثلة في ضمان زیادة  
وتحقیق  حقوقھ  وحمایة  المستھلك  معیشة  ظروف  وتحسین  الاقتصادیة،  الأمن    التنمیة 

 .  إخلال أو ندرة أو تدبدب مفتعل.   أيالغذائي بصورة منتظمة دون 
والأفعال   تالمضاربة غیر شرعیة والسلوكیاالھدف من ھذه الدراسة ھو تبیان مفھوم   

المثال   أوردھا المشرع على سبیل  التي  المضاربة غیر مشروعة  قبیل  تعتبر من  التي 
المستحدث   القانون  إبراز  في  مكثم  أركانھا  آلیات  تحدید  على  لنعرج  ثم  افحتھا، 

نبین   وبالمقابل  المعنوي،  الشخص  أو  الطبیعي  للشخص  لھا سواء  المقررة  والعقوبات 
العمومیة  الدعوى  تحریك  وكیفیة  ذلك  بھم  المنوط  والأشخاص  معاینتھا  إجراءات 
وخصوصیة إجراءات البحث والتحري عنھا وعن مرتكبیھا.  وأمام فشل مكافحة ھذه  

المواد  الجریم لاسیما  العقوبات  بقانون  تنظمھا  كانت  التي  القانونیة  بالنصوص  ،  172ة 
ما مدى فعالیة القواعد  التالیة:    الإشكالیة الرئیسیةطرح    إلىھذا ما یدفع بنا  ،  174،  173

وفي سبیل    ؟. الموضوعیة والإجرائیة المستحدثة في مكافحة المضاربة غیر شرعیة   
التحلیلي كوننا بصدد تحلیل لنصوص  الإجابة عن ھذه الإشكالیة اع  المنھج  تمدنا على 

مستحدثة   الدراسةقانونیة  بموضوع  ھذه  متعلقة  مقارنة  عند  المقارن  المنھج  وكذا   ،
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 .  الأخیرة مع المواد الملغاة في قانون العقوبات المعدل والمتمم
لدراسة   الأول  المبحث  خصصنا  لمبحثین،  الدراسة  موضوع  قسمنا  للقواعد  وقد 

، في حین أفردنا المبحث الثاني لدراسة  ضوعیة لجریمة المضاربة غیر المشروعةالمو
المشروعة غیر  المضاربة  لجریمة  الإجرائیة  تناولنا  القواعد  بخاتمة  دراستنا  وأنھینا   ،

 فیھا أھم النتائــج والاقتراحات. 
 القواعد الموضوعیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة  :  مبحث الأولال

قبل الخوض في القواعد الإجرائیة لمكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة بجدر  
المستحدث   القانون  الجزائري في  المشرع  ما قرره  إلى  أولا  التطرق  من    15-21بنا 

شرعیة، وعلى  قواعد موضوعیة منظمة لھا سواء شق التجریم أو العقاب طبقا لمبدأ ال 
ھذا الأساس ارتأینا تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول مفھوم المضاربة غیر  
في   قیامھا  أركان  نبین  ثم   ،( الأول  (المطلب  خلال  من  مكافحتھا  وآلیات  المشروعة 

 (المطلب الثاني)، وأخیر نحدد العقوبات المقررة لھا في ( المطلب الثالث) . 
 المضاربة غیر المشروعة والیات مكافحتھاالمطلب الأول: مفھوم 

آلیات   نتناول  ثم   ،( الأول  (الفرع  المشروعة  غیر  المضاربة  لتعریف  نتطرق  سوف 
 مكافحتھا (الفرع الثاني). 

 الفرع الأول: تعریف المضاربة غیر المشروعة 
نظرا لتعدد المفاھیم والمعاني للمضاربة غیر المشروعة، سوف نتطرق من خلال ھذا  

ا نعرف  الفرع  ثم  أولا،  الفقھیة  الناحیة  و  اللغویة  الناحیة  من  المضاربة  تعریف  لى 
موضوع   باعتبارھا  القانونیة  الناحیة  و  الفقھیة  الناحیة  من  المشروعة  غیر  المضاربة 

 دراستنا.  
:    -أولا   وفقھا  لغة  المضاربة  مفھوم  تعریف  تحدید  الموضوع  ھذا  دراسة  تقتضي 

 یة والفقھیة كالتالي: المضاربة أولا من الناحیة اللغو
 تعریف المضاربة لغة : -1

قال الأكثر أنھا من الضرب في الأرض كنایة عن التجارة ، لقطع التاجر المسافات       
طلبا في الربح  كما قال الله سبحانھ وتعالى " و آخرون یضربون في الأرض یبتغون 

 .  )1(من فضل الله " 
یقال ضرب في الأرض خرج منھا غازیا أو تاجرا وقیل أسرع وقیل ذھب في ابتغاء  

الأرض أبتغى الخیر والرزق. ویقال ضرب في الأرض إذا سار    الرزق، وضربت في
فیھا مضاربا فھو مضارب . والضرب یقع على جمیع الأعمال إلا قلیلا، منھا ضرب 

 )2(في التجارة وضرب في سبیل الله.

 تعریف المضاربة فقھا : -2
             )3(.وعرف البعض المضاربة على أنھا " عمل تجاري مشروع لتحقیق الربح"  

كما عرفت أیضا بأنھا : " المضاربة ھي الفرق بین أسعار البیع والشراء مع الترقب  
والترصد لانتھاز كل فرصة مواتیة للشراء بأبخس الأثمان أو البیع بأعلاه، أي تحقیق  

 .)4(الربح عن طریق استثمار المال وحده"
یبذل فیھ طرف    وتعرف أیضا على أنھا : " اتفاق أو عقد بین طرفین أو عدة أشخاص 

 . )5(مالھ ویبذل فیھ الطرف الآخر جھده وعملھ ، ویكون الربح حسب الاتفاق"
الربح   لتحقیق  مشروع  عمل  ھي  المضاربة  أن  یتضح  السابقة،  التعاریف  خلال  من 
والبیع  الشراء  طریق  عن  أكثر  أو  طرفین  بین  المختلفة  التجاریة  النشاطات  بامتھان 
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جھده في العملیات التجاریة، التي تتحقق بناء على التنبؤ  مقابل ھامش ربح معین نظیر  
سلیم للسوق یسمح من خلالھ استغلال الفرص المواتیة لتحقیق الربح واجتناب الفرص  

 غیر مواتیة لتجنب الخسارة. 
:      -ثانیا وقانونا  فقھا  المشروعة  غیر  المضاربة  مفھوم  تعریف  تقدیم  تم  بعدما 

تجاري عمل  باعتبارھا  غیر    المضاربة  المضاربة  تعریف  عن  نبحث  مشروع سوف 
 المشروعة، والذي سوف نعرفھا فقھا وقانونا على النحو التالي:

 تعریف المضاربة غیر المشروعة فقھا : -1
إحداث   إلى  تھدف  تدلیسیة  عملیات   ": أنھا  على  المشروعة  غیر  بالمضاربة  یقصد 

ضاع المستحدثة أو المستجدة  تقلبات غیر طبیعیة في السوق بغیة الاستفادة من ھذه الأو 
 )6(وتحقیق أرباح ذاتیة "

كما عرفت أیضا بأنھا :" ھي عملیة تستھدف الإخلال بقاعدة العرض والطلب القائمة  
 . )7(على مبدأ احترام المنافسة والعدالة في تكوین الأسعار"

إلى    یؤدي  مما  الأسعار  ورفع  خفض  في  التلاعب  أعمال   "  : بأنھا  أیضا  وعرفت 
ت المستجدة وتحقیق  حدوث  بغیة الاستفادة من الأوضاع  السوق  قلبات غیر طبیعیة في 

 ) 8(أرباح ومصالح ذاتیة "

من خلال ما سبق، یمكن القول بأن المضاربة غیر المشروعة ھي سلوك متعمد یھدف   
نشر   خلال  من  وذلك  الطلب  أو  العرض  على  التأثیر  خلال  من  السوق  احتكار  إلى 

مضللة أو  كاذبة  الاستعمال   معلومات  ذات  السلع  أو  المواد  في  وھمیة   نذره  لخلق 
 الواسع قصد التحكم في رفع أو خفض أسعار.

 تعریف المضاربة غیر المشروعة قانونا: -2
خلال      من  المشروعة  غیر  بالمضاربة  المقصود  على  الجزائري  المشرع  نص  لقد 

"  كل تخزین أو  :   بأنھا )9(المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  15-21القانون 
التموین، وكل  ندرة في السوق واضطراب في  إخفاء للسلع أو البضائع بھدف إحداث 
رفع أو خفض مصطنع في اسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالیة بطریق مباشر  
أو   أي طرق  أو  الالكترونیة  الوسائل  استعمال  أ  وسیط  أو عن طریق  مباشر  غیر  أو 

 " .  أخرى وسائل احتیالیة
من    174،  173،  172الملاحظ أن المشرع الجزائري على الرغم من إلغائھ للمواد   

المضاربة غیر المشروعة وكان بھا   التي كانت تحكم  المعدل والمتمم  العقوبات  قانون 
  15-21قصور في تعریف جامعا مانعا محددا لھا، وسن قانون مستحدث خاص رقم  

ا ینتھز  لم  المشروعة  غیر  المضاربة  یقدم  لمكافحة  ولم  القصور  ذلك  لتدارك  لفرصة 
بل لھا،  دقیقا  تعریفا  وأشكال  أیضا  صور  بذكر  وبعض    )10(اكتفى  المادي  السلوك 

المنتھجة لارتكابھا كما  قبیل المضاربة غیر المشروعة والطرق  التي تعد من  الأفعال 
والمتمم  المعدل  العقوبات  قانون  من  الملغاة  المواد  في  علیھ  ی)11(كانت  ما  وھذا  مس ، 

بمبدأ أساسي في القانون الجزائي أقرتھ جمیع التشریعات الحدیثة ألا وھو مبدأ الشرعیة 
من قانون العقوبات المعدل    01الذي كرسھ المشرع الجزائري ونص علیھ في المادة  

 .   باعتبار أن القانون مصدر التجریم والعقاب دون سواه )12(والمتمم 
الجزا  بالمشرع  یجدر  الأساس  ھذا  تعریفا  وعلى  ووضع  القصور  ذلك  تدارك  ئري 

لمبدأ   تكریسا  مستقبلا  التعدیلات  في  مشروعة  غیر  المضاربة  لجریمة  ودقیقا  محددا 
 الشرعیة وما تقتضیھ.     

 الفرع الثاني: آلیات مكافحة المضاربة غیر المشروعة. 
نظرا لخطورة جریمة المضاربة غیر المشروعة على الفرد في قوتھ وعلى الدولة في  

انھا واستقرارھا دفع بالمشرع الجزائري بمنح صلاحیات وسلطات واسعة من خلال كی
الدولة  في  أساسا  تتمثل  وھیئات  لعدة جھات  الجریمة  ھذه  لمكافحة  المستحدث  القانون 
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 والجماعات المحلیة وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام . 
 آلیات تدخل الدولة :  -أولا

وریا عن حمایة المستھلك بشكل یضمن لھ الأمن والسلامة تعتبر الدولة المسؤولة دست 
من دستور الجمھوریة   62والصحة وحقوقھ الاقتصادیة وھذا ما أقرتھ صراحة المادة  

  15-21، ولقد جسد المشرع الجزائري ھذه الحمایة في الفصل الثاني من القانون  )13(
م بجملة  المشروعة"  غیر  المضاربة  مكافحة  آلیات   " عنوان  التدابیر  تحت  ن 

 والإجراءات، والتي سوف نفصلھا على النحو التالي: 
غیر   المضاربة  مكافحة  إطار  في  للدولة  الإستراتیجیة  والأھداف  الوظائف  أ/ 

  : بھا  المشروعة  المكلفة  والوظائف  المھام  من  جملة  الجزائري  المشرع  وضع  لقد 
:  )14(النحو التالي  بالدولة في مجال الوقایة ومكافحة المضاربة غیر مشروعة وھي على

إعداد إستراتیجیة وطنیة لضمان التوازن على مستوى السوق.   العمل على استقرار  
الأسعار والحد من المضاربة غیر المشرعة. الحفاظ على القدرة الشرائیة للمواطنین.   
منع استغلال الظروف بغرض الرفع غیر المبرر في الأسعار لاسیما المواد الضروریة  

 ذات الاستھلاك الواسع. أو المواد 
التدابیر المتخذة   التدابیر  ب/  : أما  الدولة للحد من المضاربة غیر المشروعة  من قبل 

المادة   بھا  جاءت  غیر    4التي  المضاربة  من  الحد  شأنھا  من  الدولة  تتخذھا  التي 
غیر   المضاربة  ومكافحة  الوقایة  مجال  في  الدولة  وظائف  وتحقیق  المشروعة 

اعتماد  المشروعة ، ولاسی السلع والبضائع الضروریة في الأسواق .  توفیر  ما:ضمان 
آلیات الیقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحد  من أثار الندرة. تشجیع الاستھلاك  
بغرض   ترویجھا  یتم  إشاعات  أي  تفشي  لدحض  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  العقلاني. 

شوائیة و مباغتة . منع أي  إحداث اضطراب في السوق ورفع في الأسعار بطریقة ع 
 تخزین أو سحب غیر مبرر للسلع والبضائع لإحداث ندرة بغرض رفع الأسعار.

: الشرعیة  المضاربة غیر  المحلیة في مكافحة  الجماعات  آلیات مساھمة   /   ثانیا 
غیر   الجماعات  باعتبارھما  والبلدیة  الولایة  في  الممثلة  المحلیة  الجماعات  تساھم 

، في مكافحة المضاربة غیر المشروعة من خلال اتخاذ زمرة من  )15(الممركزة للدولة
 :  )16(الإجراءات والتدابیر منحھا لھا القانون المستحدث، لاسیما ما یأتي

المواد أو  الضروریة  المواد  لبیع  نقاط  بأسعار    تخصیص  الواسع،  الاستھلاك  ذات 
والحالات   والمواسم  الأعیاد  في  خاصة  الضعیف،  الدخل  أصحاب  مع  تتناسب 

 الاستثنائیة التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار. 
الرصد المبكر لكل إشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولاسیما  -

 ستھلاك الواسع. منھا المواد الضروریة أو المواد ذات الا
 دراسة وتحلیل وضعیة السوق المحلیة وتحلیل الأسعار.   -

ثالثا/ تفعیل دور مساھمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة المضاربة  
مشروعة: القانون    غیر  خلال  من  الجزائري  المشرع  خول  المستحدث    15-21لقد 

للدستور   تطبیقا  العامة  الشؤون  تسیر  في  المشاركة  في  المدني  المجتمع  دور  تفعبل 
المحلیة   الجماعات  مستوى  على  المضاربة    )17(خاصة  مكافحة  في  الإعلام  ووسائل 

 :)18(غیر مشروعة وذلك من خلال ما یلي
 تھلاكیة. ترقیة الثقافة الاس-
 تنشیط عملیة ترشید والتوعیة بھدف عقلنة الاستھلاك. -
والحالات  - والمواسم  الأعیاد  في  لاسیما  والطلب  العرض  بقاعدة  الإخلال  عدم 

 الاستثنائیة. 
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المواد    القانون    06و    05،    04،  03من خلال  المشرع     15-21من  أن  نلاحظ 
لمضاربة غیر المشروعة، حیث  الجزائري  تدرج في وضع الآلیات الوقائیة للحد من ا

غیر   المضاربة  مكافحة  مجال  في  للدولة  الإستراتیجیة  والأھداف  الوظائف  حدد 
المادة   نص  من خلال  لضمان    03المشروعة  وطنیة  إستراتیجیة  إعداد  في  والمتمثلة 

الأسعار استقرار  على  بالعمل  السوق  مستوى  على  المضاربة   ) 19(التوازن  من  والحد 
غیر المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائیة للمواطنین ومنع استغلال الظروف  

الأ في  المبرر  غیر  الرفع  الضروریةبغرض  المواد  في  ولاسیما  حین    .سعار  في 
للتدابیر والإجراءات التي من شأنھا   06،  05،  04خصص المشرع الجزائري المواد  

والوظائف   الأھداف  المادة  تحقیق  في  المحددة  الدولة  عاتق  على  أعلاه،    03الواقعة 
تتضمن الإجراءات والتدابیر الواجب اتحادھا من طرف الدولة     04بحیث جعل المادة 

بضمان   وذلك  المشروعة  غیر  المضاربة  من  للحد  الكفیلة  المركزي  المستوى  على 
الیقظ آلیات  اعتماد  و  الأسواق  في  الضروریة  والبضائع  السلع  لاتخاذ  توفیر  ة 

الاستھلاك   تشجیع  إلى  بالإضافة   ، الندرة  أثار  من  الحد   قصد  الملائمة  الإجراءات 
العقلاني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات یتم ترویجھا بغرض  
والعمل  مباغتة،  و  عشوائیة  بطریقة  الأسعار  في  ورفع  السوق  في  اضطراب  إحداث 

بغرض رفع   )20(برر للسلع والبضائع لإحداث ندرةعلى منع أي تخزین أو سحب غیر م
 الأسعار.

المادة    بإتحادھا   05أما  الجریمة  مكافحة  في  المحلیة  الجماعات  لمساھمة  أوردھا  فقد 
لبیع   نقاط  المحلي، من خلال تخصیص  المستوى  التدابیر والإجراءات على  جملة من 

ر تتناسب مع أصحاب الدخل  المواد الضروریة أو المواد ذات الاستھلاك الواسع، بأسعا
الضعیف، خاصة في الأعیاد والمواسم والحالات الاستثنائیة التي تعرف عادة ارتفاعا 
على   والبضائع  السلع  في  الندرة  إشكال  لكل  المبكر  الرصد  وكذلك  الأسعار،  في 
الواسع،   الاستھلاك  ذات  المواد  أو  الضروریة  المواد  منھا  المحلي، ولاسیما  المستوى 

 دراسة وتحلیل وضعیة السوق المحلیة وتحلیل الأسعار.  مع إعداد
وتكریسا للدستور على مشاركة المجتمع المدني في تسییر الشؤون العمومیة فقد نص  

المادة   مكافحة   06في  في  الإعلام  المدني ووسائل  المجتمع  مساھمة  تفعیل دور  على 
وتنشیط عملیة ترشید    المضاربة غیر شرعیة وذلك من خلال ترقیة الثقافة الاستھلاكیة

في   لاسیما  والطلب  العرض  بقاعدة  الإخلال  وعدم  الاستھلاك  عقلنة  بھدف  والتوعیة 
الأعیاد والمواسم والحالات الاستثنائیة، بحیث تتم ھذه العملیات عن طریق استغلال كل 
وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلامیة المكتوبة منھا ومسموعة والمرئیة، دون  

 ى دور المساجد والمدارس في التحسیس والتوعیة بذلك.أن ننس
غیر    المضاربة  مكافحة  لآلیات  المنظمة  الذكر  السالفة  للمواد  تحلیلنا  خلال  ومن 

وضعھ  من خلال  الجزائري  المشرع  إلیھ  ذھب  ما  حسن  نقول  أن  یمكن  المشروعة  
الإست والأھداف  الوظائف  بتحدید  وذلك  الجریمة  ھذه  من  للحد  محكمة  راتیجیة  لخطة 

المركزي  المستوى  على  سواء  منھا  للحد  الكفیلة  والآلیات  المجال  ھذا  في  للدولة 
بالإضافة إلى إشراكھ للجماعات المحلیة في مكافحتھا، دون أن ینسى الشریك الأھم في  

 الوقایة والمكافحة المتمثل في المجتمع المدني وقطاع الإعلام.
فعالیة   لمدى  العملي وكتقییم  الواقع  اتحادھا  لكن  الواجب  الإجراءات  الترسانة من  ھذه 

المجتمع   مساھمة  دور  بخصوص  وحتى  المحلي  أو  المركزي  المستوى  على  سواء 
المدني وقطاع الإعلام في التصدي والوقایة من ھذه الجریمة، وعلى الرغم من مرور  

حبر  إلا انھ یبقى    2022سنة من صدور ھذا القانون ودخولھ حیز التنفیذ منذ بدایة سنة  
في  علیھا  المنصوص  الإستراتیجیة  الأھداف  تتحقق  في  فعالیتھا  تثبت  ولم  ورق  على 
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للمواد    03المادة   المنتظم  التوزیع  تضمن  وطنیة  إستراتیجیة  إعداد  في  المتمثلة 
والبضائع واستقرار في الأسعار، حیث لا نزال نسجل ندرة من حین للآخر في بعض  

ا زیت  كمادة  الاستھلاك  واسعة  نتج  المواد  مما  الحلیب  السمید،  البطاطا،  مادة  لمائدة، 
إحصائیات صحیحة   الدولة على  توفر  ولعد  علیھا،  للحصول  متناھیة  عنھا طوابیر لا 
بشكل   للسوق  الموجھة  للمواد  إنتاجھم  وكمیات  المنتجین  بعدد  أساسا  تتعلق  ودقیقة 

 متوازن عبر التراب الوطني . 
ھا المختلفة رصد المبكر لكل أشكال الندرة في  ناھیك عن عدم قدرة الدولة بكافة أجھزت 

تتعلق   دقیقة  لإحصائیات  والافتقار  والوطني  المحلي  المستوى  على  والبضائع  السلع 
بعض   على  الطلب  فیھا  یكثر  التي  الفترات  وتحدید  الأسعار،  وتحلیل  السوق  بوضعیة 

لطلب علیھا  السلع والبضائع حتى تتمكن الدولة من التحكم في تدفقھا في السوق حسب ا
إنتاجھا وتوزیعھا، ولا  بشرط أن یكون العرض یفوق الطلب و یون ھناك تدبدب في 
تترك الفرصة أمام الغیر لرفع أسعارھا دون تبریر واستغلال الأوضاع الاستثنائیة كما  

 حدث في كورونا. 
وكذلك فشل الجماعات والإدارات المحلیة المكلفة بالمكافحة في دورھا الفعال في مجال 
تتبع   وكذا  المقننة  الأسعار  لفرض  الجملة  وباعة  والمنتجین  للأسواق  الدائمة  المراقبة 
حركة توزیع والاستفادة من ھذه السلع الأساسیة الواسعة الانتشار والتي من المفروض  
أن توجھ مباشرة إلى المستھلك باعتبار أن أسعارھا مدعمة ولیس إلى استخدامھا كمواد  

اد أخرى، كمنع ومراقبة أصحاب المقاھي استخدام أكیاس الحلیب  أولیة لمواد لإنتاج مو
دج، وإعادة بیعھ عندھم بسعر كبیر وكذا منع استخدامھ في إنتاج مشتقات    25المقنن ب

 الحلیب كالجبن والیاغورت...الخ . 
دون أن ننسى فشل المجتمع المدني وقطاع الإعلام في التصدي لتفشي أي إشاعات یتم  

السوق ورفع في الأسعار بطریقة عشوائیة و ترویجھا بغرض إح داث اضطراب في 
بإقناع   تتعلق  إعلامیة  ومواضیع  تحسیسیة  أیام  تنظیم  استطاعتھم  وعدم  مباغتة، 
المستھلك بعدم وجود ندرة في المواد الأساسیة لاطمئنانھ والابتعاد عن ظاھرة تخزین  

 كم في أسعارھا. لعدم إعطاء الفرصة للمضاربین وسحب المواد في السوق والتح
على   المشروعة  غیر  المضاربة  من  للحد  والإجراءات  التدابیر  ھذه  فعالیة  عدم  لكن 

مقبول وغیر مبرر من  أمر غیر  المشرع   التي وضعھا  القانونیة  الترسانة  الرغم من 
دولة بحجم الجزائر وما تملكھ من مقومات وإمكانیات مادیة وبشریة التي استطاعت أن  

من   الإرھاب  فرنسا  تجثث  وإرغام  النارجذوره  وقف  اتفاقیة  توقیع  لا  على  فكیف   ،
ووحید   واحد  تفسیر  أمام  نكون  وھنا  منھا،  والوقایة  الجریمة  لھذه  حد  وضح  تستطیع 
وھو لا تزال عصابات الفساد والدولة العمیقة  تقاوم التغییر الذي أبدتھ السلطة العامة 

      مما یوحي بأن لھا إرادة سیاسیة صادقة.        
 المطلب الثاني: أركان جریمة المضاربة غیر المشروعة 

یعتبر تدخل القانون الجزائي في مجال ضبط السوق من الأمور غیر مستساغة، لكون  
ممارسات  ظھور  أمام  لكن  الاقتصادیة،  الحیاة  في  الحرة  المنافسة  مبدأ  مع  یتعارض 
الاستھلاك   الواسعة  السلع  و  البضائع  لبعض  احتكاري  طابع  ذات  نزیھة  غیر  تجاریة 

وتو تموینھا  في  ندرة  خلق  إلى  أدى  وكذا  الذي  المواطنین،  على  منتظم  بشكل  زیعھا 
إعداد   تتولى  من  ھي  الدولة  باعتبار  أسعارھا،  ورفع  تحدید  في  والسیطرة  التلاعب 

السوق مستوى  على  التوازن  لضمان  وطنیة  كل   )21(إستراتیجیة  لردع  تدخلھا  فإنھا 
ولھذ مبرر،  أمر  للمستھلك  الشرائیة  بالقدرة  والمساس  الوطني  اقتصادھا  یھدد  ا  سلوك 

 سن قانون مستحدث یحكم جریمة المضاربة غیر المشروعة.  
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ولقیام جریمة المضاربة غیر المشروعة یشترط لقیامھا توفر كل من الركن الشرعي  
الذي سوف نتناولھ من خلال (الفرع الأول) و الركن المادي سوف ندرسھ في ( الفرع  

وا الثالث)   (الفرع  المعنوي  الركن  ندرس  وأخیرا  على الثاني)،  نفصلھا  سوف  لتي 
 النحو التالي: 

 الفرع الأول: الركن الشرعي  
مواصفات   یحدد  الذي  والعقاب،  للتجریم  الوحید  المصدر  المكتوب  القانوني  النص  ھو 
الفعل   یبقى  قانوني  نص  وبدون  عقوبة،  لھ  ویقرر  جریمة  القانون  یعتبره  الذي  الفعل 

غی)22(مباحا المضاربة  الجزائري  المشرع  جرم  وقد  أحكام  ،  بموجب  المشروعة  ر 
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة بعدما كانت تحكمھا المواد    15-21القانون  

من   24من قانون العقوبات المعدل والمتمم الملغاة بموجب المادة    174،  173،  172
المستحدث   بالمادة  15-21القانون  علیھا  المنصوص  الشرعیة  لمبدأ  تطبیقا  من    01. 

 قوبات المعدل والمتمم. قانون الع
العامة والثاني یتضمن   05ویتضمن ھذا القانون خمسة   فصول الأول یتعلق بالأحكام 

آلیات المكافحة، أما الثالث فیتعلق بالقواعد الإجرائیة، في حین خصص الفصل الرابع  
 للأحكام الجزائیة، أما الفصل الخامس والأخیر جاء تحت عنوان أحكام ختامیة .  

 یمة المضاربة غیر المشروعة . * محل جر 
قبل التطرق لباقي أركان جریمة المضاربة غیر المشروعة یقتضي بنا دراسة المحل   

المادة   نص  من  نستشفھا  والتي  القانون    02الجریمة  من     15-21من  عرف  التي 
خلالھا المشرع الجزائري المضاربة غیر المشروعة بأنھا: كل تخزین أو إخفاء للسلع 

بھدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموین، وكل رفع أو خفض   أو البضائع
مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالیة بطریق مباشر أو غیر مباشر  
احتیالیة  وسائل  أو  أي طرق  أو  الالكترونیة  الوسائل  استعمال  أ  أو عن طریق وسیط 

المشر غیر  المضاربة  جریمة  فتنصب  وبالتالي  ،  أخرى.  البضائع   ، السلع  على  وعة 
 أوراق نقذیھ، التي سوف نوضحھا على النحو التالي:

: كل عملیة تحویل لمواد أولیة لأجل صناعة منتوج مادي، كصناعة الآلات    السلع-1
 ) 23(والمعدات والمواد الغذائیة و الألبسة والسیارات.....الخ.

ب  البضائع  -2 تقدیره  أو  كیلھ  أو  وزنھ  یمكن  منقول  یكون :كل  أن  ویمكن  الوحدة 
تكون  التي  السلع  تلك  ھي  المقنن  السعر  ذات  والبضائع  تجاریة،  معاملات  موضوع 
ھوامش الربح فیھا محددة عند الإنتاج أو التوزیع وھي في منأى عن تقلبات السوق ولا  

 )24(تخضع لقانون العرض والطلب.
جمیع الأوراق والصكوك سواء كانت عمومیة كالسندات العامة،    :   الأوراق المالیة-3

الأسھم   الشیكات،   ، التجاریة  كالأوراق  خاصة  كانت  أو   ، غیرھا  أو  الدولة  قروض 
 )25(وغیرھا.

المادة          لنص  والمتمم  172وبالرجوع  المعدل  العقوبات  قانون  الملغاة    )26(من 
نلاحظ أن المشرع الجزائري أبقى على    15-21من القانون الجدید    24بموجب المادة  

المادة   التي نصت علیھا  المشروعة  المضاربة غیر  من    02نفس صور محل جریمة 
القانون الجدید وھي السلع والبضائع والأوراق النقدیة، دون أن ینتھز الفرصة لتدارك  
المشروعة   غیر  للمضاربة  محلا  الخدمات  وجعل  الملغى  بالنص  كان  الذي  القصور 

أ البیع خاصة  بعد  ما  كخدمة  والبضائع،  السلع  بإنتاج  وطیدة  علاقة  لھا  الخدمات  ن 
والصیانة مثلما حدث بخصوص الخدمة ما بعد البیع للسیارات خاصة فیما یتعلق بقطع  
الغیار و ملحقات السیارات التي احتكرھا بعض المستثمرین وتحكموا في أسعارھا كما   

 والوقوف أمامھم للحد من احتكارھم. أرادوه ولم تستطیع أي جھة التصدي لھم 
وجعل    القریب  المستقبل  في  ذلك  تدارك  المشرع  على  الأجدر  الأساس  ھذا  وعلى 
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مضاربین    الخدمات ھناك  یكون  وإلا سوف  المشروعة  غیر  المضاربة  لجریمة  محلا 
غیر شرعیین في مجال الخدمات غیر مخاطبین بأحكام ھذا القانون وتصبحھم أفعالھم  

ا تنتشر ھذه الظاھرة یصبح المشرع الجزائري یتخبط في القصور خاصة  مباحة، ولم
ومنح   جدید  من  السیارات  استیراد  باب  سیفتح  بأنھ  المداولة  المعلومات  حسب  أنھ 

 الرخص للمستثمرین.      
   الفرع الثاني: الركن المادي

الإجرامي  السلوك  في صور  المشروعة  غیر  المضاربة  لجریمة  المادي  الركن  یتمثل 
الذي یرتكبھ الجاني مھما كانت صفتھ ( تاجر، أو غیر تاجر)، التي نصت علیھا المادة  

القانون    02 باستحداث صور    15-21من  الإجرامي  السلوك  أنھ وسع نطاق  ، حیث 
المادة   المراد تحقیقھا مقارنة على ما كان علیھ في  الغایة  الملغاة    172جدیدة وتحدید 

في   صوره  تحصر  كانت  والمراد  صور    05التي  المرجوة  الغایة  تحدید  دون  فقط 
 تحقیقھا والذي سوف نوضحھ بالتفصیل على النحو التالي: 

بالمادة   علیھا  المنصوص  المادي  السلوك  صور  القانون    02أولا/    15-21من 
 : 15-21: ویتمثل في الصورتین التالیتین المستحدثتین بالقانون الجدید  بالفقرة الأولى

   تخزین وإخفاء السلع بھدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموین./ 1
 وھنا یجدر بنا البحث عن مفھوم التخزین والإخفاء.

إلیھا، ویكون أ/ التخزین :   بالمواد والموجودات إلى حین الحاجة  ھو عملیة الاحتفاظ 
ع تؤثر  التي  الطبیعیة  الظروف  من  وحمایتھا  علیھا،  المحافظة  بھدف  كما ذلك  لیھا، 

، وبالتالي فإن )27(یحقق التخزین أیضا التوازن في توفر المواد وتواجدھا بشكل مستمر
من   المادة  نص  من  یستشف  ما  وھذا  المشروعة  التجاریة  الأعمال  من  یعد  التخزین 

 ) 28(.قانون التجاري

ھو احتكار للسلع والمنتجات عن المستھلك، ذلك بغرض ارتفاع سعرھا   ب/ الإخفاء :
ا عن  و  للبیع  المعدة  الإستراتیجیة  المنتجات  حجب  ھو  أو  السعر،  رفع  من  لاستفادة 

 ) 29(التداول في الأسواق لمدة معینة حتى یرفع سعرھا.
  15-21من  القانون    02وتتحقق صورة التخزین والإخفاء للسلع حسب نص المادة   

بالسلع،   التموین  أو اضطراب في  السوق  ندرة في  العملیتین  نتج عن  أما في حالة إذا 
غیر   المضاربة  جریمة  تقوم  فلا  السوق  في  المخزنة  للسلع  كاف  عرض  توفر 
العرض   بقاعدة  العملیتین  وإخلال  بتأثیر  مشروط  الجریمة  قیام  فإن  إذن  المشروعة، 

 والطلب. 
خلالھ   من  یتم  مشروع  تجاري  عمل  ھي  التخزین  عملیة  فإن  رأیي  حسب  لكن 

أماكن في  والبضائع  بالسلع  التخزین    بالاحتفاظ  الشروط  جمیع  على  تتوفر  معلومة 
المطلوبة تحقق التوازن في توفر المواد وتواجدھا بشكل مستمر كما ھو الحال بالنسبة  
وبأسعار   السنة  طوال  للسوق  وطرحھا  تخزینھا  یتم  التي  الموسمیة  التمور  و  للفواكھ 

ضاربة، أما في مرتفعة قلیلا نظیر أعباء تخزینھا وبالتالي یفترض ألا تقوم جریمة الم
حالة عملیة الإخفاء فتقوم الجریمة لأنھا عملیة احتكاریة للسلع في أماكن غیر معلومة  
ارتفاع   في  یؤدي  مما  التموین  في  تدبدب  ینتج  لكي  الندرة  خلق  منھا  الھدف  سریة 

     أسعارھا وبالتالي تخل بقانون العرض والطلب.  
البضا -2 أو  السلع  أسعار  في  مصطنع  خفض  أو  بطریق  رفع  المالیة  الأوراق  أو  ئع 

أو أي   الالكترونیة  الوسائل  استعمال  أو  أو غیر مباشر أو عن طریق وسیط  مباشر 
 .طرق أو سائل احتیالیة أخرى
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المالیة   ویعني الرفع أو الخفض المصطنع في الأسعار للسلع أو البضائع أو الأوراق 
ھو التسبب في  الإخلال وعدم تطبیق قاعدة العرض والطلب التي تتحكم في الأسعار،  

الفقرة    02عن طریق أي شكل من الأشكال التي نص علیھا المشرع في نص المادة  
بطریق  سواء  المثال:  سبیل  على  وسائل    الأولى  باستعمال  أو  مباشر  غیر  أو  مباشر 

الكترونیة أو أیة طریق احتیالیة أخرى من شأنھا أن تؤدي إلى الإخلال بقانون العرض  
 .)30(والطلب

الملاحظ أن المشرع مس بالقاعدة الأساسیة للقانون الجزائي ألا وھي مبدأ الشرعیة    
العقوبات المعدل والمتمم بما دتھ الأولى وذلك لعدم تحدید  المنصوص علیھا في قانون 

بدقة الأشكال والصور التي من شأنھا تؤدي إلى رفع أو خفض مصطنع وتخل بقاعدة  
العرض والطلب المحددة لأسعار، حیث أنھ أورھا على سبیل المثال ولیس على سبیل  
الحصر وھذا ما یتجلى من عبارة قول المشرع ".......أو وسائل احتیالیة أخرى...."  

ك مجالا واسعا للقاضي لیحل محل المشرع في تقدیر ذلك ومواكبة أي شكل وھنا یتر
مستحدث من الأشكال المكونة للركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة تحت  
ذریعة عدم إفلات الجناة من العقاب وھو ما یمس بمضمون مبدأ الشرعیة القاضي بأن  

 سواه. مصدر التجریم والعقاب ھو القانون المكتوب دون 
 : المشروعة  غیر  المضاربة  قبیل  من  والأفعال  السلوكات  بعض  أوردھا    ثانیا/  لقد 

المثل ولیس على   والتي جاءت على سبیل  الثانیة  المادة  الثانیة من  الفقرة  المشرع في 
 سبیل الحصر أیضا وھي:

ترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمھور بغرض إحداث اضطراب  -
وق ورفع الأسعار بطریقة مباغتة غیر مبررة، وتتحقق ھذه الصورة كمن یقوم  في الس

الأیام   في  إنتاجھا  في  تخفیض  سیتم  المواد  بعض  أن  صحیحة  غیر  معلومات  بنشر 
فیزید   غلیھا  الطلب  یزداد  وبالتالي  اقتنائھا  على  یتھافت  المستھلك  یجعل  مما  المقبلة، 

 سعرھا بصورة مباغتة. 
السوق  - في  الربح  طرح عروض  ھوامش  أو  الأسعار  في  اضطراب  إحداث  بغرض 

المحدد قانونا، مثل من یغرق السوق بمادة معینة كانت مخزنة اشتراھا بسعر منخفض  
ببیع   المنتج طرحھا في السوق بسعر مرتفع، كمن یقوم  فلما ارتفع سعرھا من طرف 

  15خبز بسعر مواد استھلاكیة أساسیة مدعمة الاسعار بسعر مرتفع  لسعرھا المقنن كال 
 دج.    700و السمید   30دج  والحلیب  بسعر 

 تقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطبقھا البائعون عادة. -
بغرض   - السوق  في  بعملیة  اتفاقات  على  بناء  أو  جماعیة  أو  فردیة  بصفة  القیام 

 الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب. 
 استعمال المناورات التي تھدف إلى رفع أو خفض قیمة الأوراق المالیة. -
أو أنباء كاذبة    بتحلیلنا لھذه الأفعال یتضح أن المشرع استحدث صورة ترویج أخبار  

الغایة من ذلك إحداث اضطراب في   أو مغرضة عمدا بین الجمھور بشرط أن تكون 
السوق ورفع الأسعار بطریقة مباغتة غیر مبررة، وفي حالة ما إذا لم تتحقق ھذه الغایة 
في  اضطراب  بإحداث  مقررون  الثانیة  الصورة  قیام  جعل  كما  الجریمة،  تقوم  فلا 

الرب ھوامش  أو  استعمال الأسعار  قیامھا  یشترط  الخامسة  والصورة  قانونا،  المحدد  ح 
انخفاض   أو  برفع  الجمھور  لإیھام  والتدلیس  المناورة  أساس  تقوم على  احتیالیة  طرق 

 قیمة الأوراق المالیة. 
للقانون    سنھ  خلالھ  من  المشرع  أن  القول  یمكن  نطاق    15-21إذن  من  وسع  لقد 

تعد   جدیدة  صور  باستحداث  وذلك  ذات  التجریم  المشروعة  غیر  المضاربة  قبیل  من 
صیاغة واضحة لكن جاءت على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر وھذا ما یعتبر  
المادي   السلوك  صور  بخصوص  الذكر  سلف  كما  الشرعیة  مبدأ  على  صارخ  تعد 
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 بالفقرة الأولى.   15-21من القانون    02المنصوص علیھا بالمادة 
المشرع    على  الأساس  ھذا  المادي  وعلى  السلوك  إشكال وصور  وتحدید  ذلك  تدارك 

بنص   مباح وغیر مجرم  ھو  ما  لتجریم  منفذا  في غموضھا  القضاة  یجد  حتى لا  بدقة 
 تطبیقا لمبدأ الشرعیة الذي یقتضي أن تكون الجریمة محددة وأن یكون التجریم دقیقا. 

 الفرع الثالث: الركن المعنوي 
غ   المضاربة  جرائم  المعنوي  الركن  الجنائي  یتمثل  القصد  في  المشروعة  یر 

عام   جنائي  قصد  تتطلب  عمدیة  جریمة  المشروعة  غیر  المضاربة  جریمة  وباعتبار 
 وقصد جنائي خاص.

المتمثل في العلم والإرادة حیث أن الجاني یعلم بأنھ یقوم    القصد الجنائي العام :  -أولا 
التجاریة والمنافسة المعاملات  القانون    بأفعال وسلوكات منافیة  لقواعد  الحرة یجرمھا 

من كذب و تخزین وإخفاء ورفع وخفض مصطنع لأسعار أو ترویج أخبار أو استعمال 
المحدد   والطلب  العرض  قانون  على  التأثیر  شأنھا  من  المعاملات  في  احتیالیة  طرق 
 للأسعار وعلى الرغم من ذلك تتجھ إرادتھ الحرة  لارتكابھا لعرقلة الحریة الاقتصادیة.

:  ال  -ثانیا الخاص  الجنائي  إحدى  قصد  تحقیق  المضارب  نیة  انصراف  في  یتمثل 
المادة   نص  في  المشرع  علیھا  نص  التي  القانون    02الأغراض  كغایة   15-21من 

كإحداث   المشروعة  غیر  المضاربة  لجریمة  المادي  السلوك  بصور  القیام  من  مرجوة 
للسلع والبضائع    ندرة في السوق أو اضطراب في التموین أو الرفع أو خفض المصطنع

والأوراق المالیة أو إحداث اضطراب في الأسعار أو ھوامش الربح المحدد قانون أو  
الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب، والھدف من كل 

والإخلال بقانون العرض   )31(ھذه الأغراض ھو المساس بمبدأ حریة المنافسة التجاریة
 والطلب. 

 المطلب الثالث: الجزاءات المقررة لجریمة المضاربة غیر المشروعة
القانون    من  الرابع  الفصل  الجزائري  المشرع  لھا  خصص  المستحدث    15-21لقد 

في  الجزائري  المشرع  یقررھا  كان  التي  العقوبات  عن  مشددة،  عقوبات  لھا  ورصد 
برف  174و  173و    172المواد   وذلك  الملغاة،  العقوبات  قانون  الأقصى  من  الحد  ع 

للشخص   بالنسبة  أما  الطبیعي،  للشخص  بالنسبة  جنایات  الأفعال  بعض  وجعل  للجنح 
المادة   في  السابقة   العقوبات  نفس  فھي  إقرار    175المعنوي  إلى  بالإضافة  مكرر، 

الحالتین سواء كانت جنحة أو جنایة، والتي سوف نفصلھا   عقوبات تكمیلیة تطبق في 
 على النحو التالي: 

   الأول : بالنسبة للشخص الطبیعيالفرع 
للشخص الطبیعي مرتكب    15-21قرر المشرع الجزائري من خلال القانون  لقد 

 جریمة المضاربة عقوبة أصلیة وأخرى تكمیلیة، وسوف نوضحھا على النحو التالي: 
الأصلیة العقوبات   : الطبیعي  أولا  للشخص  العقوبة  تقریر  في  المشرع  تدرج  لقد   :

وظروف   خطورتھا  حسب  شرعیة  غیر  المضاربة  جریمة  وھي  مرتكب  ارتكابھا 
 كالأتي:

 جریمة المضاربة غیر المشروعة بوصفھا جنحة مشددة : 1
  10ثلاثة سنوات إلى    03بالحبس من  )32(  15-21یعاقب علیھا المشرع طبقا للقانون  

دج، إذا لم ترتبط بأي  2.000.000دج إلى  1.000.000عشر سنوات وبغرامة من  
 ظرف أخر. 
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سن عشر  من  بالحبس  المشرع  علیھا  عشرین  یعاقب  إلى  من   20وات  والغرامة  سنة 
إلى  2.000.000 الأساسیة 10.000.000دج  المواد  الجریمة  محل  كان  إذا  دج 

أو  الجافة  البقول  أو  ومشتقاتھ  الحبوب  الحصر:  سبیل  على  وھي  الاستھلاك  واسعة 
المواد   أو  الوقود  مواد  أو  البن  أو  السكر  أو  الزیت  أو  الفواكھ  أو  الخضر  أو  الحلیب 

   .)33(یةالصیدلان
 جریمة المضاربة غیر المشروعة بوصفھا جنایة :   -01

إذا ارتكبت المضاربة غیر المشروعة وكان محلھا المواد الأساسیة المنصوص علیھا  -
المادة   الاستثنائیة   13في  الظروف  وارتكبت خلال  أزمة صحیة   )34(أعلاه  أو ظھور 

  20فتكون العقوبة السجن المؤقت من    )36(، أو وقوع كارثة  )35(طارئة، أو تفشي وباء
إلى   سنة  ال  30عشرین  و  سنة  من  ثلاثین  إلى 10.000.000غرامة  دج 

 ) 37(دج .20.000.000
الأساسیة - المواد  علیھا  المنصوص  المواد  محلھا  وكان  المضاربة  ارتكبت  إذا 

المادة   في  علیھا  منظمة  13المنصوص  إجرامیة  جماعة  طرف  من  فإن   )38(أعلاه 
 )39( العقوبة تكون السجن المؤبد. 

-: ا   المحاولة  ھذه  ارتكاب  في  المحاولة  غیر  بخصوص  بالمضاربة  المتعلقة  لجرائم 
القانون   في  علیھا  المنصوص  الجنح  على  یعاقب  فإنھ  بالعقوبات    15-21المشروعة 

، أما بخصوص الجنایات فإن القانون یعاقب علیھا بالعقوبة )40(المقررة للجریمة التامة
قانون   في  علیھا  المنصوص  للمحاولة  العامة  للقواعد  طبقا  التامة  للجنایة  المقررة 

 .  )41(العقوبات
للفاعل والشریك والمحرض:- القانون    بالنسبة  لقد قرر المشرع الجزائري من خلال 

المستحدث أنھ یعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشریك وكل من یحرض ،   21-15
 . )42(بأي وسیلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

بإحدى    :)43(المصادرة- بالإدانة  الحكم  حالة  في  القضائیة  الجھة  المشرع  أوجب  لقد 
القانون   في  علیھا  المنصوص  والوسائل   بمصادرة   15-21الجرائم  الجریمة  محل 

 . )44(المستعملة في ارتكابھا والأموال المتحصلة منھا
التخفیف- القانون  )45(ظروف  خلال  من  الجزائري  المشرع  أن  یلاحظ   :21-15  

حكما غیر    استحدث  المضاریة  مجال  في  التخفیف  ظروف  بخصوص  استثنائي  جدید 
التخفیف   ظروف  من  یستفید  لا  الجریمة  ھذه  مرتكب  جعل  بحیث  المشروعة، 

بالمادة   العقوبات  قانون  في  علیھا  حدود    53المنصوص  في  العقوبة    1/3إلا  من 
 .  )46(على التوالي 13،14، 12المقررة قانونا بالمواد  

المستحدث تطبیق الأحكام    15-21لقد أحال المشرع من خلال القانون  :    الفترة الأمنیة
المنصوص علیھا في قانون العقوبات المعدل والمتمم على    )47(المتعلقة بالفترة الأمنیة

العقوبات   قانون  لنصوص  وبالرجوع  القانون،  ھذا  في  علیھا  المنصوص  الجرائم 
 )48(لتطبیقھا على عقوبات القانون المستحدث یتبین أنھ

عشر سنوات أو تزید    10تطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتھا تساوي    -
 عنھا بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیھا صراحة على الفترة الأمنیة

مدتھا عشرین  - وتكون  بھا،  المحكوم  العقوبة  مدة  الأمنیة ½  الفترة  مدة   20وتساوي 
 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد  

جوز لجھة الحكم إما أن ترفع ھذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بھا، أو  غیر أنھ ی-
 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقلیص ھذه المدة.   20إلى عشرین 
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مراعاة  - یتعین  فإنھ  الجنایات،  محكمة  عن  الأمنیة  بالفترة  المتعلق  الحكم  صدر  إذا 
من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بقواعد    309القواعد المقررة في أحكام المادة  
 مداولة أعضاء محكمة الجنایات.

العفو  - مرسوم  ینص  لم  ما  العقوبة  من  التخفیض  مدة  بقدر  الفترة  ھذه  تقلیص  ویمكن 
عشرین سنة تقلیص    20خلاف ذلك، ویترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة  

  .)49(سنواتعشرة   10الفترة الأمنیة إلى 
 ثانیا/ العقوبة التكمیلیة: 

في        الأصلیة  العقوبات  جانب  إلى  تكمیلیة  عقوبات  على  المشرع  نص  ولقد 
القانون، والتي    15-21القانون تطبق على مرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 

 سوف نوضحھا على النحو التالي:
الجرائم المنصوص علیھا في القانون   : في حالة الحكم بالإدانة بإحدى المنع من الإقامة

الإقامة  21-15 من  بالمنع  الفاعل  معاقبة  یجوز  سنتین  )50(،  خمس    05إلى    02من 
 ".  )51(سنوات

من قانون    1مكرر    09المنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الواردة بالمادة  
كم بالإدانة  : لقد أجاز المشرع لقاضي الموضوع إذا كان الحالعقوبات المعدل والمتمم

في  علیھا  منصوص  المشروعة  غیر  بالمضاربة  المتعلقة  الجنح  من  بجنحة  یتعلق 
أن یحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الواردة بالمادة    15-21القانون  

الوطنیة    1مكرر    09 بالحقوق  تتعلق  التي  والمتمم،  المعدل  العقوبات  قانون  من 
أو   كالعزل  والعائلیة  أو  والمدنیة  الانتخاب  حق  من  الحرمان  الوظائف،  من  الإقصاء 

الترشح من حمل أي وسام، عدم الأھلیة لإدلاء بالشھادة، عدم الأھلیة لان یكون قیم أو  
 وصي، سقوط حق الولایة...الخ.

على القاضي أن یأمر بنشر    15-21لقد نص المشرع من خلال القانون    نشر الحكم :
 . )52(من قانون العقوبات المعدل والمتمم  18الحكم وتعلیقھ طبقا لنص المادة 

التجاري: - النشاط  ممارسة  من  ومنعھ  التجاري  السجل  من  أیضا    الشطب  أجاز  كما 
للجھة القضائیة في حالة الحكم بالإدانة بإحدى جرائم المضاربة غیر    15-21القانون  

للنشاط   ممارستھ  من  ومنعھ  للفاعل  التجاري  السجل  بشطب  تحكم  أن  المشروعة 
ولھ أن یحكم بالنفاذ    ،)53(التجاري طبقا للأحكام  المنصوص علیھا في قانون العقوبات

   .)54(ةالمعجل لھذه العقوب
التجاري- المحل  بالإدانة  )55(غلق  الحكم  حالة  في  القضائیة  للجھة  أیضا  یمكن  كما   :

لارتكاب   المستعمل  المحل  بغلق  تأمر  أن  المشروعة  غیر  المضاربة  جرائم  بإحدى 
سنة   أقصاھا  لمدة  استغلالھ  من  والمنع  المشروعة  غیر  المضاربة  دون    01جریمة 

 .)56(الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة
 الفرع الثاني : بالنسبة للشخص المعنوي

المادة   القانون  19اقر المشرع في  المعنوي    21-15من  الجزائیة للشخص  المسؤولیة 
كما  العقوبات  قانون  في  المقررة  القواعد  وفق  المشروعة  غیر  المضاربة  جرائم  في 

المادة   في  المطبقة  العقوبات  الجزائري  العقوبات  قانون  قانون   18تناول  من  مكرر 
في    06-23 على    20/12/2006المؤرخ  تطبق  التي  العقوبات  فیھا  ورد  والتي 

 نوي ، وتكون عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة. الشخص المع
مكرر من قانون العقوبات نجد أنھ    18بالرجوع لنص     أولا/ العقوبات الأصلیة : 

كانت   سواء  الغرامة  عقوبة  في  تتمثل  أصلیة  عقوبة  المعنوي  الشخص  على  تطبق 
إلى   مرة  من  تساوي  بغرامة  تقدر  بحیث  جنحة،  أو  جنایة  الحد    05الجریمة  مرات 
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الجریمة،    الأقصى على  یعاقب  الذي  القانون  في  الطبیعي  للشخص  المقررة  للغرامة 
القانون   في  طبیعتھا  المعنوي حسب  للشخص  العقوبة  نمیز  الأساس سوف  ھذا  وعلى 

 والتي ھي كالتالي:  21-15
-21من القانون    12* جریمة المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیھا بالمادة  

دج إلى  2.000.000ب الشخص المعنوي بغرامة من  على أساس أنھا جنحة یعاق  15
 دج. 10.000.000

-21من القانون    13المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیھا بالمادة    * جریمة
من    15 بغرامة  المعنوي  الشخص  یعاقب  جنحة  أنھا  أساس  دج  10.000.000على 
 دج. 50.000.000إلى 

-21من القانون    14* جریمة المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیھا بالمادة  
المعنوي  15 الشخص  یعاقب  جنایة  أنھا  أساس  من    على  دج  20.000.000بغرامة 
 دج. 100.000.000إلى 

-21من القانون    15* جریمة المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیھا بالمادة  
الغرامة، وعلى ھذا الأساس    15 لھا المشرع عقوبة  أنھا جنایة ولم یحدد  على أساس 

المادة   لنص  نص    02مكرر  18نرجع  عدم  حالة  في  أنھ  نجد  العقوبات  قانون  من 
شرع على عقوبة الغرامة للشخص الطبیعي  یعاقب الشخص المعنوي بغرامة تقدر  الم
أو  2.000.000بـ   المؤبد  بالسجن  علیھا  معاقب  جنایة  تكون  عندما  أقصى  كعد  دج 

 الإعدام. 
 )57(وتكون واحدة أو أكثر من العقوبات الآتیة :العقوبات التكمیلیة :   -ثانیا

فرع  أو  المؤسسة  المعنوي.غلق  الشخص  خمس    حل  تتجاوز  لا  لمدة  فروعھا  من 
 سنوات.الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر  -
 نھائیا أو لمدة خمس سنوات. 

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا.-
 تعلیق حكم الإدانة .نشر و-
الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراسة على    -

 .ممارسة نشاط الذي أدى إلى جریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ
الحد    عن  خرج  أنھ  حیث  العقوبة  في  التشدید  سیاسة  انتھج  المشرع  أن  الملاحظ 

ال للجنح  المقرر  للعقوبة  المادة  الأقصى  في  علیھ  العقوبات    05منصوص  قانون  من 
سنة حبس ھذا    30المعدل والمتمم والمحدد بخمس سنوات حبس وجعلھ یصل إلى حد  

من جھة، ومن جھة أخرى جعل بعض الجرائم جنایات ورصد لھا عقوبة أصلیة ذات  
المادة   نص  في  تكن  لم  جدیدة  التي    05حدود  المؤقت  السجن  بمدة  تتعلق  أعلاه، 

عشرون سنوات سجن إلى ثلاثین سنة سجن. وحسب رأینا ھذا أمر    20من    أصبحت
غیر معقول فكیف لنص خاص یعدل قانون عام على الرغم من أن المشرع قام بتعدیل 

رقم   القانون  فیھ  أصدر  الذي  الیوم  نفس  في  العقوبات  المتعلق     15-21قانون 
موجبھ تتعارض معھ ولا  بالمضاربة غیر المشروعة حتى لا تكون العقوبات المقررة ب

تخالفھ بل تكون تتماشى معھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى بخصوص تعدیل قانون  
  05وتغییر حد السجن المؤقت وجعلھ من    15-21العقوبات بمناسبة استحداث القانون  

لا   حتى  مفتوح  المجال  یترك  أن  المشرع  من  الأجدر  فكان  سنة  ثلاثین  إلى  سنوات 
مرة  كل  في  تعدیلھ  قانون    یضطر  سن  عند  أو  العقوبات،  ھذه  ردع  فعالیة  عدم  رأى 

خاص یقرر لھ عقوبة أشد، ولھذا الأحسن لو كان التعدیل كما فعلھ مع العقوبة الأصلیة  
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الخاصة   القوانین  أو  القانون  فیھا  یقرر  التي  الحالات  عدا  ما   " عبارة  بإضافة  للجنح 
 حدودا أخرى". 

روعة جنایة إذا ارتكبت المضاربة غیر  وبخصوص جعل جریمة المضاربة غیر المش  
أو   البقول  أو  ومشتقاتھ  كالحبوب  الاستھلاك  واسعة  الأساسیة  المواد  على  المشروعة 

  15-21من القانون    13الحلیب أو الخضر أو الفواكھ أو أیة مادة مذكورة بنص المادة  
ارت  عند  أما  المؤبد،  السجن  تكون  العقوبة  فإن  منظمة  إجرامیة  جماعة  باط  من طرف 

ارتكابھا بظروف استثنائیة أو ظھور أزمة صحیة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فشدد  
سنة بالإضافة لتقریره  30إلى    20المشرع عقوباتھا السالبة للحریة لتصبح السجن من  

من   قدرھا  كبیرة  مالیة  إلى  2.00.000لعقوبة  أمر  10.000.000دج  فھذا  دج، 
الشعور المواطنین بالعدالة ضد كل من تسول مستحسن لتحقیق الردع العام والخاص و

لھ نفسھ القیام بھذه الجرائم الخطیرة و الإحساس أن ھناك دولة تقاوم من أجلھم ومن  
 أجل حمایة حقوقھم و المحافظة على قدرتھم الشرائیة واجبھا الدستوري. 

مال  عقوبة  إضافة  الجریمة  ھذه  تحكم  التي  الجزائیة  الأحكام  خلال  من  یتبین  یة  كما 
جدیدة من بین العقوبات الأصلیة للشخص الطبیعي ذات قیمة كبیرة تماشیا مع ما تتركھ  
جریمة المضاربة غیر المشروعة من ضرر على الاقتصاد الوطني و المساس بالقدرة  
للسلع   احتكار   طریق  عن  مشروعة  غیر  أرباح  من  یحققھ  وما  للمستھلك  الشرائیة 

 والبضائع والتحكم في أسعارھا.   
في   علیھا  المنصوص  العقوبات  نفس  لھ  قرر  فإنھ  المعنوي  الشخص  بخصوص  أما 

  05قانون العقوبات المعدل والمتمم دون تغییر بحیث تقدر بغرامة تساوي من مرة إلى  
یعاقب على   الذي  القانون  الطبیعي في  للشخص  المقررة  للغرامة  الأقصى  الحد  مرات 

ولا معقول  غیر  أمر  ھذا  رأینا  وحسب  فیما الجریمة،  خاصة  العقوبة  أغراض  یحقق   
قیمة  في  وتشدید  رفع  المشرع  على  فكان  بالعدالة  والشعور  الخاص  بالردع  یتعلق 

مرات قیمة الغرامة    05العقوبات الغرامة المرصودة لھذه الجریمة كحد أدنى تساوي  
القاعدة   للحریة حیث خرج عن  السالبة  العقوبة  تشدید  مع  فعلھ  كما  الطبیعي  للشخص 

وتمس العام أبكمالھا  دولة  كیان  ترھن  اقتصادیة  أضرار  من  تتركھ  لما  نظرا  وھذا  ة 
البضائع الحیویة واحتكارھا فتصبح مجموعة من  السلع  استقرارھا وتتحكم في أسعار 
والقدرة   الأفراد  قوت  وجعل  للسلطة  وموازیة  ضاغطة  مجموعة  المعنویة  الأشخاص 

 الشرائیة لھم رھینة عندھا.
ع بالنسبة للعقوبات التكمیلیة التي أجاز المشرع للقاضي الحكم بھا حسن ما فعلھ المشر

بالمواد   رقم     18و  17  -16وجاءت  القانون  قررھا    15-21من  فلقد  المستحدث 
للجنح والجنایات المتعلقة بالمضاربة غیر مشروعة دون تمییز المفصلة أعلاه، وذلك  

عقوبة تعمل على منع ارتكاب لخطورة الجریمة سواء كانت جنحة أو جنایة لعل ھذه ال
 مثل ھذه الجرائم مرة أخرى أو على الأقل الوقایة وحد منھا.

القانون     خلال  من  المشرع  رصدھا  التي  العقوبات  جانب  لجرائم    15-21إلى 
ھذه   من  للحد  احترازیة  كتدابیر  إداریة  عقوبات  أقر  فإنھ  المشروعة،  غیر  المضاربة 
البیع   محافظ  من طرف  الفوري  بالبیع  الترخیص  للمحل،  المؤقت  الغلق  مثل  الجرائم 

المجاني   بالتحویل  الإذن   ، المحجوزة  لفائدة  للمواد  التلف  والسریعة  المحجوزة  للمواد 
 . )58(ھیئة ذات طابع اجتماعي وإنساني

تطرقنا لأحكام الموضوعیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة سوف نتطرق في    بعدما
القسم الثاني من ھذه الدراسة المتواضعة للقواعد الإجرائیة لمكافحة جریمة المضاربة 

 .غیر المشروعة

  القواعد الإجرائیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة: المبحث الثاني
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قانون   من خلال  المشرع  أحدث  المشروعة    15-21لقد  غیر  بالمضاربة  المتعلق 
خاصة  إجرائیة  أحكام   " الإجرائیة  "القواعد  عنوان  تحت  منھ  الثالث  الفصل  بموجب 
القواعد   مع  مقارنة  وخصوصیتھا  تتماشى  القانون  بھذا  المستحدثة  الجرائم  لمكافحة 
بإجراءات   تعلق  ما  سواء  الجزائیة  الإجراءات  قانون  في  علیھا  المنصوص  العامة 

ھذه  المع في  الدعوى  تحریك  لإجراءات  بالإضافة  ذلك،  بھم  المنوط  والأشخاص  اینة 
الجرائم وكذا خصوصیة إجراءات البحث والتحري لاسیما إجراءي التفتیش والتوقیف  

وخصوصیتھا. لخطورتھا  نظرا  وھذا  ھذا   للنظر،  تقسیم  ارتأینا  الأساس  ھذا  وعلى 
معاین إجراءات  نتناول  مطالب،  ثلاثة  إلى  المشروعة  المبحث  المضاربة غیر  جرائم  ة 

من خلال (المطلب الأول )، ثم ندرس تحریك الدعوى العمومیة بمناسبتھا في (المطلب  
غیر   المضاربة  جرائم  في  للنظر  والتوقیف  التفتیش  خصوصیة  وأخیر  الثاني)، 

 المشروعة في ( المطلب الثالث).
 المشروعةالمطلب الأول : إجراءات معاینة جرائم المضاربة غیر  

للقانون    منھ    07المتعلق بالمضاربة غیر المشروعة لاسیما المادة    15-21بالرجوع 
نجد أن المشرع من خلالھا یحدد في الجھة المعنیة بمعاینة الجرائم المنصوص علیھا  
في ھذا القانون، حیث أنھ أنیط بالمعاینة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص  

الإجرا قانون  في  كما علیھم  الجریمة  لخطورة  ونظرا  والمتمم،  المعدل  الجزائیة  ءات 
للأسلاك   التابعون  المؤھلین  الأعوان  أیضا  لیشمل  الاختصاص  وسع  الذكر  سلف 

تابعون  الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، وكذا الأعوان المؤھلون ال 
الجبائیة. الإدارة  المطل   لمصالح  ھذا  نقسم  سوف  سبق  إلى  لما  ،   03ب  فروع  ثلاثة 

الثاني)   (الفرع  من خلال  ندرس  حین  في  المعاینة،  مفھوم  فیھ  نتناول  الأول)  (الفرع 
ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات، أما (الفرع  

 .  15-21الثالث) نخصصھ للأعوان المؤھلون طبقا للقانون  
 الفرع الأول : مفھوم المعاینة.

وف ندرس من خلال ھذا الفرع المقصود بالمعاینة أولا ثم نبین أھمیتھا وخصائصھا  س 
 ثانیا.  

: المعاینة  مفھوم   / التشریعات    أولا  باقي  غرار  على  الجزائري  المشرع  یعرف  لم 
القانون   خلال  من  لا  المعاینة،  قانون    15-21الأخرى  بموجب  ولا  المستحدث 

والمتمم،   المعدل  الجزائیة  خلالھما الإجراءات  من  فقط  علیھا  بالنص  اكتفى  وإنما 
كإجراء یمكن اتخاذه لإثبات الجرائم، أما الفقھ فقد قدم لھا عدة تعاریف، نذكر البعض  

 عنھا على النحو التالي:
عرفھا  من  بما   )59(فمنھم  الجریمة  فیھ  ارتكبت  الذي  المكان  وفحص  مناظرة   " بأنھا 

كل أو بعض الحقائق الجوھریة التي  یحتویھ من أشیاء وأشخاص بھدف التعرف على  
أیضا عرفت  كما  الجاني"،  یخلفھ  قد  ما  واكتشاف  التحقیق  ذلك    )60(یستھدفھا  بأنھا" 

الفحص الدقیق و المتأني لمكان الجریمة أو الحادث وما یتصل بھ من أشیاء وأشخاص  
الأشخاص   الجریمة،  مكان  من  كل  حالة  واثبات  الأدلة  جمع  بقصد  المحقق  یجریھ 

 ة، والأشیاء التي لھا علاقة بالجریمة التي وقعت". الجنا
الآخر البعض  یكون    )61(ویرى  في حین  الحواس،  من  بأیة حاسة  تتم  المعاینة   " بأنھا 

أو  الأشیاء  حالة  إثبات  أو  الجریمة  عن  المتخلفة  المادیة  الآثار  إثباتھا  موضوع 
الوس  إثبات  وكذلك  بالجریمة  علاقة  لھا  التي  الأماكن  أو  الأداة  الأشخاص  أو  یلة 

لتقدیر   وسیلة  بأنھا  المعاینة  تعریف  یمكن  سبق  ما  من خلال  الجریمة"  في  المستعملة 
 الأدلة المادیة والقرائن والآثار عن طریق استخدام الإدراك والإحساس . 

 : المعاینة  خصائص   / أو    ثانیا  المسكن  صاحب  من  رضائیة  بأنھا  المعاینة  تتمیز 
م للتبرید  غرف  صاحب  أو  إلا  المخزن  إجراءه  یمكن  لا  الذي  التفتیش  عكس  ثلا، 
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الأماكن  دون  بالمساكن  كان  إذا  المختصة  القضائیة  السلطة  من  مسبق  إذن  بموجب 
بالفقرة الثانیة من قانون الإجراءات   47العمومیة والمفتوحة للجمھور طبقا لنص المادة 

 الجزائیة.
ھم في قانون  الفرع الثاني/ ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علی

 الإجراءات الجزائیة. 
المادة   لنص  القانون    7بالرجوع  لمعاینة جرائم    15-21من  أناط  المشرع  أن  یلاحظ 

في  علیھم  المنصوص  القضائیة  الشرطة  وأعوان  ضباط  المشروعة  غیر  المضاربة 
قانون الإجراءات، باعتبارھم أعضاء الضبط القضائي یناط بھم مھمة البحث والتحري  

 .   )62(الجرائم وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا قبل فتح تحقیق قضائيعن 
وعلیھ سوف نبین من ھم ضباط الشرطة القضائیة أولا، ثم أعوان الشرطة القضائیة   

 ثانیا  
  : القضائیة  الشرطة  ضباط  المادة  أولا:  علیھم  نصت  الذین  الفئات  من     15ھم 

  10-19المتعلق  بقانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالقانون    155-66الأمر  
القضائیة:  )63( الشرطة  ضابط  بصفة  یتمتع  الشعبیة بقولھا:  المجالس  رؤساء 

حافظي  ضباط الدرك الوطني.الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین وم.البلدیة
الوطني. الأمن  سلك  وضباط  في  أمضوا  الذین  الدرك  ورجال  الدرك  في  الرتب  ذو 

الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل. والذین تم تعینھم بموجب قرار مشترك صادر  
للأسلاك   التابعون  خاصة.الموظفون  لجنة  موافقة  بعد  الدفاع  ووزیر  العدل  وزیر  عن 

ة للأمن الوطني الذین امضوا في سلك الدرك  الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرط
عن   مشترك صادر  قرار  بموجب  تعینھم  تم  والذین  الأقل  على  سنوات  ثلاث  الوطني 

ضباط وضباط صف التابعین  .)64(وزیر الداخلیة ووزیر العدل بعد موافقة لجنة خاصة
للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعینھم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر وزیر  

العدل. ووزیر  وتسییرھا   الدفاع  المادة  ھذه  في  علیھا  المنصوص  اللجنة  تكوین  یحدد 
 .   )65(بموجب مرسوم 

 ثانیا / أعوان الشرطة القضائیة
نظمھم المشرع في القسم الثالث من الفصل الأول من قانون الإجراءات الجزائیة تحت   

المادة   نص  من  ویستخلص  القضائي"،  الضبط  أعوان  في   " قانون    19عنوان  من 
یتمتعون بصفة   لا  الذین  الفئات  ھم  القضائیة  الشرطة  أعوان  بأن  الجزائیة  الإجراءات 

 : )66(ضباط الشرطة القضائیة
الأمن موظفو مص  - مصالح  الوطني.مستخدمو  الدرك  في  الصف  الشرطة.ضباط  الح 

 العسكري.        
 . 15-21الفرع الثاني: الأعوان المؤھلین المنصوص علیھم في القانون 

المادة    لنص  القانون    7بالرجوع  نطاق    15-21من  من  وسع  المشرع  أن  یلاحظ 
المضار جرائم  بمعاینة  المكلفین  والأعوان  الھیئات  إلى  اختصاص  المشروعة  غیر  بة 

 جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات. 
بالمراقبة  الخاصة  للأسلاك  التابعون  المؤھلون  الأعوان  ھم  من  نبین  سوف  وعلیھ 
التابعون للإدارة للمكلفة بالتجارة أولا، ثم الأعوان المؤھلون التابعون لمصالح الإدارة  

 ا . الجبائیة ثانی
أولا: الأعوان المؤھلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة للمكلفة  

 بالتجارة . 
للقانون   المادة    15-21بالرجوع  فئة    07لاسیما  یحدد  لم  المشرع  أن  نلاحظ 

للمكلفة   للإدارة  التابعون  بالمراقبة  الخاصة  للأسلاك  التابعون  المؤھلون  الأعوان 
المعنیی للقانون  بالتجارة  بالرجوع  لكن  المشروعة،  غیر  المضاربة  الجرائم  بمعاینة  ن 
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الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة المكلفة    )67(الأساسي
الآتیتین الشعبتین  إلى  المنتمیة  للأسلاك  ینتمون  المعنیین  الأعوان  أن  نجد    بالتجارة، 

 التالیة: )68(
 :)69(وتضم شعبة قمع الغش الأسلاك التالیة : شعبة قمع الغش1

قمع   مفتشي  الغش.سلك  قمع  محققي  الزوال.سلك  طرق  في  الغش  قمع  مراقبي  سلك 
 الغش. 

 : )70(: والتي تضم الأسلاك التالیة شعبة المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة-2
المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة في طریق الزوال. المنسلك مراقبي  افسة  سلك محققي 

 المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة  والتحقیقات الاقتصادیة .سلك مفتشي 
للشعبتین لاسیما   المنتمیة  القانون الأساسي لھؤلاء الأعوان تكلف ھذه أسلاك  وحسب 

بالبحث عن أیة مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بھما ومعاینتھما وأخد عند الاقتضاء 
عل المنصوص  التحفظیة  المنافسة  الإجراءات  مجال  وفي  الغش  قمع  مجال  في  یھا 

 .)71(والتحقیقات الاقتصادیة
 ثانیا/ الأعوان المؤھلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة.  
للقانون    بالرجوع  الأمر  المادة    15-21نفس  فئة    07لاسیما  یحدد  لم  المشرع  أن  نجد 

الأعوان المؤھلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة المعنیین بمعاینة الجرائم المضاربة 
الخاص الأعوان المؤھلون التابعون   )72(غیر المشروعة، لكن بالرجوع للقانون الأساسي

 : )73(ائیة، نجد أن الأعوان المؤھلین المعنیین ینتمون للأسلاك التالیةلمصالح الإدارة الجب
الضرائب. مفتشي  المحللین  سلك  سلك  المعاینة.سلك  أعوان  الضرائب.سلك  مراقبي 

الجبائیین. المبرمجین  الخاص    الجبائیین.سلك  الأساسي  القانون  نصوص  وبمراجعة 
بالأعوان المؤھلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة یتبین أن مھام ھذه الفئة المنوط بھا  
التشریع  تطبیق  على  السھر  ھي  المشروعة  غیر  بالمضاربة  المتعلقة  الجرائم  معاینة 

 .)74(والتنظیم الجبائیین وتحریر محاضر بشأنھا
ما سب  المضاربة ومن خلال  بمعاینة جرائم  المعنیة  الجھات  بأن جمیع  القول  ق یمكن 

المادة   علیھا في  المنصوص  المشروعة  أو   07غیر  كانوا ضباط  الذكر سواء  السالفة 
أو   الجبائیة  الإدارة  لمصالح  التابعین  المؤھلین  الأعوان  أو  قضائیة  شرطة  أعوان 

التابعون المؤھلون  بالمراقب  الأعوان  الخاصة  للمكلفة  للأسلاك  للإدارة  التابعون  ة 
 بالتجارة یقومون بما یلي: 

المالیة  - أو  التجاریة  أو  المستندات الإداریة  الوثائق وفحص  الاطلاع على جمیع على 
 سواء كانت مادیة في نظام معلوماتي.

التخزین  - أماكن  المكاتب،  الملاحق،  فیھا  بما  التجاریة  المقرات  كل  ومراقبة  دخول 
أخر لھ علاقة بالنشاط التجاري، ما عدا المسكن الذي لھ ضوابط  والشحن أو أي مكان  

 أخرى. 
تحریر محاضر وتقاریر تثبت المعاینات للجرائم (مخالفة، جنحة، جنایة)  ترسل إلى  -

القضائیة.  و  الإداریة  المختصة  المعنیة  توسیع    الجھات  في  المشرع  فعلھ  ما  حسن 
إلى جانب ضباط   المشروعة  المضاربة غیر  بمعاینة جرائم  المختصة  الجھات  النطاق 
بمیدان   احتكاك  لكونھم أكثر  اعتبارات :  وأعوان الشرطة القضائیة وحسب رأینا لعدة 
التجارة والأسواق ومعرفتھم الكبیرة بشؤون التجار و المستثمرین وقدرة التعامل معھم 

سھولة، والتواجد المستمر لھم بالأسواق مما یسھل لھم معاینة ھذه الجرائم في وقتھا ب
أخرى   مھام  لھم  القضائیة  الشرطة  أعضاء  أن  اعتبار  على  حینھا،  في  فعالیة  وبكل 
واختصاصھم عام في مجال الشرطة القضائیة لا یمكنھم متابعة نوع واحد من الجرائم  

ا القوانین  في  الجید  تحكمھم  الأعوان  وكذا  عكس  وظائفھم،  بمجال  المتعلقة  لخاصة 
القانون   علیھم  نص  الذین  مجال    15-21المؤھلین  في  خاص  اختصاص  لھم  الذین 
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بعض   في  القضائیة  الشرطة  وأعوان  بضباط  الاستعانة  ویمكنھم  وظائفھم  ممارسة 
 الإجراءات كالتفتیش والتوقیف للنظر.   

تحریك النیابة العامة للدعوى العامة في جرائم المضاربة غیر    المطلب الثاني :
 المشروعة. 

ثم     العامة من خلال(الفرع الأول)،  النیابة  مفھوم  الفرع  نتناول من خلال ھذا  سوف 
للقانون   طبقا  العمومیة  الدعوى  تحریك  غیر    15-21ندرس  المضاربة  مجال  في 

 المشروعة  (الفرع الثاني). 
 م النیابة العامةمفھو -الفرع الأول 

 سوف نقدم تعریف النیابة العامة و خصائصھا .   
     : العامة  النیابة  تعریف  باقي  أولا/   غرار  على  العامة  النیابة  المشرع  یعرف  لم 

البعض عرفھا  والتي  الأخرى،  أنھا:   )75(التشریعات  في   على  المجتمع  تمثل  ھیئة   "
بنظامھ وظیفتھا التحري عن الجرائم ومرتكبیھم  المطالبة بتطبیق القانون على من أخل  

 وطلب تطبیق القانون علیھم". 
مباشرة   مھمتھا  القضائیة  للسلطة  تابعة  ھیئة  بأنھا  العامة  النیابة  تعریف  یمكن  وعلیھ 

وتحریك الدعوى العمومیة نیابة عن المجتمع ضد كل مخاطب بأحكام قانون العقوبات  
 خصم أصیل فیھا.والقوانین المكملة لھ، كما تعتبر 

العامة:      النیابة  القضاة    ثانیا / خصائص  باقي  العامة بخصائص عن  النیابة  تتمیز 
العدل ورؤسائھم   الذین یخضعون جمیعا لوزیر  التدرجیة لأعضائھا  بالتبعیة  الآخرین، 
النائب   العلیا یخضعون لإدارة  للمحكمة  التابعین  العامة  النیابة  السلمیین، حیث أعضاء 

ھا، والنواب العامون المساعدین ووكلاء الجمھوریة ومساعدیھم للمجلس یتبعون العام ل
، بالإضافة إلى عدم تجزئة النیابة أي كل عضو  )76(النائب العام لذات المجلس القضائي

منھا یلتزم بما قام بھ زمیلھ ویستطیع كل عضو إنابة أخر حتى أثناء سیر الجلسات مع 
والمك النوعي  الاختصاص  عن  مراعاة  أعضائھا  مسؤولیة  بعدم  أیضا  وتتمیز  اني، 

الأعمال التي تدخل في اختصاصھا سواء كانت جزائیة أو مدنیة في إطار القانون، إلا  
، ناھیك عن عدم قابلیة رد أعضاء النیابة العامة باعتبارھم  ) 77(في حالة خطأ شخصي

نصت علیھ    خصما أصیلا في الدعوى العمومیة عكس قضاة الحكم والتحقیق، وھذا ما
 من قانون الإجراءات الجزائیة .  555و 554المادتین 

في مجال المضاربة   15-21تحریك الدعوى العمومیة طبقا للقانون    -الفرع الثاني
 غیر المشروعة . 

سوف نتناول من خلال ھذا الفرع تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة   
 الأشخاص المتضررة ثانیا. أولا، ثم نبین دور الجمعیات الوطنیة و

العامة:   النیابة  العمومیة من طرف  الدعوى  تحریك  المشرعأولا/  العامة   منح  للنیابة 
ملائمة   مدى  تقدیر  في  واسعة  و صلاحیات  العمومیة  الدعوى  في  مھم  قانوني  مركز 
عمل  ویقوم  المجتمع،  عن  نیابة  العامة  المصلحة  تحقیق  بغرض  عدمھ  من  تحریكھا 

 على مبدأین أساسیین ھما: النیابة العامة
العامة - النیابة  یلزم  القانون  سلطة  أمام  الجمیع  مساواة  تحقیق  أجل  من  الشرعیة  مبدأ 

النظر   بغض  جریمة  وقوع  نبأ  علمھا  إلى  وصل  ما  إذا  العمومیة  الدعوى  تحریك 
 جسامتھا أو الظروف الشخصیة لمرتكبیھا. 

تقدیر ملائمة رفع أو تحریك الدعوى أو حفظ  المبدأ الملائمة الذي یمنح للنیابة العامة  -
المادة   العمومیة، وھو ما سار علیھ المشرع الجزائري بموجب    36الأوراق الدعوى 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على أنھ : "...... إن وكیل الجمھوریة یتلقى 
 المحاضر والشكاوي والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنھا....". 

الم     المادة  لكن  بنص  جاء  ما  عكس  أخد  الدعوى    36شرع  تحریك  وجعل  أعلاه 
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القانون  )78(العمومیة   في  علیھا  المنصوص  مشروعة  غیر  المضاربة  جرائم  -21في 
، بمعنى أنھ بمجرد  )79(المستحدث من طرف النیابة العامة الدعوى العمومیة تلقائیا  15

منصوص علیھا في القانون  وصول نبأ وقوع أو ارتكاب أي جریمة تتعلق بالجرائم ال
مباشرة    21-15 تأمر  العامة  النیابة  لعلم  المشروعة  غیر  المضاربة  بمكافحة  المتعلق 

دون  ذلك،  في  ملائمتھا  من سلطة  العمومیة مجردة  الدعوى  بتحریك  تلقائیة  وبصورة 
 شكوى، إذن ، الطلب).  أي قید أو شرط ( مثل 

كما أعطى المشرع أیضا من تضررة:  دور الجمعیات الوطنیة أو الأشخاص الم  -ثانیا  
القانون   للجمعیات    15-21خلال  الحق  المشروعة  غیر  المضاربة  بمكافحة  المتعلق 

الوطنیة التي تنشط في مجال حمایة المستھلك أو أي شخص متضرر إیداع شكوى أمام  
الجرائم  ھذه  مثل  في  مدني  كطرف  والتأسیس  القضائیة  فعلھ   )80(الجھات  ما  حسن   .

عن  المنصوص  المشرع  الجرائم  بخصوص  تلقائیا  العمومیة  الدعوى  تحریك  جعل  د 
القانون   في  طرف    15-21علیھا  من  المشروعة  غیر  المضاربة  بمكافحة  المتعلق 

اجتماعیا   الدولة  واستقرار  أمن  على  الجرائم  ھذه  لخطورة  نظرا  وذلك  العامة  النیابة 
لعامة من سلطة تحریك  وسیاسیا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى قصد  تمكین النیابة ا

تراه   ما  اتخاذ  في  والسرعة  الفعالیة  لتحقیق  شرط  أو  قید  أي  دون  العمومیة  الدعوى 
مناسبا لمكافحة الجریمة في حیینھا وذلك بالتدخل الفوري عن طریق الشرطة القضائیة  

 أو الأعوان المؤھلون بالمعاینة السالفي الذكر.  
والأ   الوطنیة  الجمعیات  إشراك  بخصوص  الجرائم  أما  ھذه  من  المتضررة  شخاص 

القضائیة   الجھات  أمام  مدني  كطرف  التأسیس  أو  شكوى  إیداع  في  الحق  ومنحھا 
على لمكافحتھا،   نثمنھ  جمیع    فنحن  بتظافر  یتم  الجرائم  ھذه  مثل  مكافحة  أن  اعتبار 

الھیئات والجمعیات الفاعلة في المجتمع إلى جانب الأجھزة المختصة دون أن ننسى أو  
أو    نتغاضى الأول  المتدخل  ھو  باعتباره  ذاتھ  حذا  في  المستھلك  أو  الفرد  دور  عن 

التبلیغ عن   ثقافة  یكرس  والذي سوف  المشروعة  غیر  المضاربة  من  الأولى  الضحیة 
مثل ھذه الجرائم و الكشف عن مرتكبیھا بطریقة حضریة الھدف منھا ھو حمایة نفسھ 

ثانیا ھذا   فیھ  یعیش  الذي  المجتمع  دور  أولا وحمایة  تفعیل  من جھة ومن جھة أخرى 
بمكافحة   یتعلق  فیما  وخاصة  العامة  الشؤون  تسییر  في  للمشاركة  المدني  المجتمع 

 الجرائم الماسة باستقراره وقوت أفراده.  
خصوصیة التفتیش والتوقیف للنظر في جرائم المضاربة غیر   المطلب الثالث :

 المشروعة . 
القانون    بمكافحة   15-21لقد خص المشرع الجزائري من خلال  المتعلق  المستحدث 

ھذه   وخصوصیة  وطبیعة  تتماشى  إجرائیة  وقواعد  أحكام  المشروعة  غیر  المضاربة 
التف إجراءات  لاسیما  عنھا  والتحري  البحث  أثناء  للنظرالجرائم  والتوقیف    ) 81(تیش 

 المنصوص علیھما في قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم. 
وعلى ھذا الأساس سوف ندرس خصوصیة إجراء التفتیش أثناء البحث والتحري عن   

المشروعة المضاربة غي  (الفرع    جرائم  حین نخصص  في  الأول)،  من خلال(الفرع 
للنظر التوقیف  البحث والتحري عن  أ  الثاني) خصوصیة إجراء  جرائم المضاربة  ثناء 

 .      غیر المشروع
   

الفرع الأول: خصوصیة إجراء التفتیش أثناء البحث والتحري عن جرائم المضاربة  
 غیر المشروعة. 

اعتبــر المشــرع الجزائــري تفتــیش المســاكن إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق التــي مــن  
اختصــاص الســلطة القضــائیة واســتثناء یمكــن أن یقــوم بھــا ضــابط الشــرطة القضــائیة 
بموجب إذن مسبق في حـدود رسـمھا القـانون، أثنـاء مرحلـة البحـث والتحـري، لا یـتم 
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لى بطلانھ وقد تؤدي الى قیام المسؤولیة إجراءه إلا وفق قیود التي عند مخالفتھا تؤدي إ
 ضد القائم بھذه المھمة وتصل حد المتابعة الجزائیة عند مخالفة ضوابطھ.

مباشرة     نتطرق  سوف  ھذه  دراستنا  خلال  من  المساكن    وعلیھ  تفتیش  لضمانات 
المشروعة المضاربة غیر  في   بمناسبة جرائم  الخوض  المستحدث دون  القانون  وفق 

والتفتیش وشروطھ وخصائصھ، حیث للمساكن حرمة خاصة أحاطھا   تعریف المساكن
لقانون   طبقا  بتفتیشھا  القیام  عند  والضمانات  القیود  من  بجملة  الجزائري  المشرع 

 ، والتي یمكن تلخیصیھا الضمانات التالیة: 15-21الاجراءات الجزائیة و القانون 
 15-21ھ فـي القـانون  : رغم أن المشرع لـم یـنص علیـضمانة صفة القائم بالتفتیش  -

لكن بالرجوع للقواعد العامة بقانون الإجـراءات الجزائیـة نجـدھا تلـزم أن یكـون القـائم 
 15المنصـوص علـیھم فـي المـادة    )82(بالتفتیش یتمتع بصفة أحد ضابط شرطة قضائیة

فـي فقرتھـا الأولـى مـن  44من قانون الإجراءات الجزائیة، وھذا ما نصت علیھ المادة 
 ن بقولھا: " لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن....".ذات القانو

ونفس الشأن بالنسبة للأعوان والموظفین المنـوط بھـم بعـض مھـام الضـبط القضـائي ، 
مـن قـانون الجمـارك، نفـس الأمـر   41وكذا بالنسبة لأعوان الجمـارك بموجـب المـادة  

 15-21نصــوص علیھــا فــي القــانون بالنســبة للأعــوان المــؤھلین بمعاینــة الجــرائم الم
منھ، حیث أقـر المشـرع   07المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة بموجب المادة  

الجزائري عدم اختصاص ھؤلاء بھـذا الإجـراء الخطیـر ولا یمكـنھم مباشـرتھ بمناسـبة 
ممارسة بعض مھـامھم المتعلقـة بالضـبط القضـائي إلا بوجـود ضـابط شـرطة قضـائیة 

 ة إلى إذن السلطة القضائیة المختصة.مختص بالإضاف
المتعلـق  15-21مـن القـانون  10: لقـد نصـت علیـھ المـادة   ضمانة الإذن بـالتفتیش  -

 )83(بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، تأكیـدا لمـا جـاء بقـانون الإجـراءات الجزائیـة  
سـلطة المنظم لإجراء التفتیش الذي یلزم تفتیش المساكن الحصول على إذن مسبق من ال

 القضائیة المختصة لقیام ضابط الشرطة القضائیة بالتفتیش.
: ومن أھم الضـوابط التـي تحكـم تفتـیش المسـكن ھـي القاعـدة ضمانة میقات التفتیش  -

العامــة للمیقــات القــانوني للتفتــیش حیــث اشــترط المشــرع لإجــراء التفتــیش أن یــتم فــي 
مـن قـانون الإجـراءات  47الأوقات المحددة قانونـا وھـذا مـن نصـت علیـھ مـن المـادة 

، التـي حـددت بدقـة وقـت وزمـن الشـروع فـي تفتـیش المسـكن ابتـداء مـن )84(الجزائیة
 الساعة الخامسة صباحا إلى غایة الساعة الثامنة لیلا.

المتعلـق بمكافحـة المضـاربة غیـر  15-21كما أجاز أیضا المشرع من خـلال القـانون  
ت التفتـیش إذا تعلـق الأمـر بتفتـــــــیش المشروعة الخـروج علـى القاعـدة العامـة لمیقـا

، كما )85(المساكن بمــــناسبة التحقیق في الجــــرائم المتعلقة بالمضاربة غیر المشروعة
السالف   47فعلھ مع الجرائم الموصوفة المنصوص علیھا بالفقرة الثالثة من نص المادة  

وطنیة، الجرائم الماسـة ذكرھا، وھي جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود ال
بأنظمــة المعالجــة الآلیــة للمعطیــات، جــرائم تبــیض الأمــوال والإرھــاب وكــذا الجــرائم 

 .)87(وجرائم التھریب  )86(المتعلقة بالصرف، بالإضافة إلى جرائم الفساد
وحسن ما فعلھ المشرع وذلك برفع المشرع الحمایة على حرمة المساكن جزئیا بحیـث  

ى مصلحة الفـرد وحرمـة مسـكنھ نظـرا لخطـورة ھـذه الجـرائم غلب مصلحة العامة عل
 الموصوفة مثل جرائم المضاربة غیر المشروعة والتصدي لھا في كل وقت وحین.

ھـي المحـلات السـكنیة  15-21من القانون  10: حسب المادة   ضمانة محل التفتیش  -
 وبالتالي ھي السكنات ولواحقھا .  

: أمام عدم نص المشرع على ھـذا القیـد فـي القـانون   ضمانة حضور صاحب المسكن  -
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة فإننا نلجأ إلـى القواعـد والضـوابط   21-15
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رتین الأولـى والثانیـة الفقـ 45العامة التي نص قـانون الإجـراءات الجزائیـة فـي المـادة  
 منھا.

الفرع الثاني: خصوصیة إجراء التوقیف للنظر أثناء البحث والتحري عن جرائم  
 المضاربة غیر المشروعة. 

سوف لا نخوض في ماھیة التوقیف للنظر وضماناتھ لأنھ لیس موضوعنا و إنما سوف 
المتعلقـة   21/15نسلط الضوء مباشرة الأحكام الجدیدة التي جاء بھا القانون المستحدث  

 بالتوقیف للنظر بمناسبة جرائم المضاربة غیر المشروعة.  
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر    15/ 21ولعل أھم ما جاء بھ ھذا القانون المستحدث     

المشروعة بخصوص إجراءات التوقیف للنظر ھو إمكانیة تمدید المدة الأصلیة للتوقیف  
 ه الجرائم والتي نظمھا على النحو التالي:  للنظر بمناسبة البحث والتحري عن ھذ

التي تجیز تمدید المدة الأصلیة للتوقیف   15-21من القانون   11بالرجوع لنص المادة  
مرتین   المختص،  الجمھوریة  وكیل  من  مكتوب  بإذن  الأمر   02للنظر،  تعلق  إذا 

المشرو غیر  المضاربة  بمكافحة  المتعلق  القانون  في  علیھا  المنصوص  عة،  بالجرائم 
الملاحظ أن مدة التمدید في ھذه الجرائم ھو نفس مدة التمدید في جرائم الاعتداء على 

 أمن الدولة . 
المدة الأصلیة للتوقیف للنظر   حسن ما فعلھ المشرع الجزائري بخصوص جعل تمدید 
الشرطة  مصالح  تتمكن  حتى  وذلك  مرتین،  المشروعة  غیر  المضاربة  جرائم  في 

م الانتھاء  من  النیابة  القضائیة  وإشراف  إدارة  تحت  المفتوح  التمھیدي  التحقیق  ن 
واسترجاع جمیع الإدالة والقرائن المتماسكة التي تدلل على ارتكاب ھذه الجرائم واتخاذ  
كون  المختصة،  النیابة  أمام  وتقدیمھم  الحقیقة  إظھار  قصد  المناسبة  الإجراءات  جمیع 

ساعة غیر كافیة    48شأنھا ومدة  مثل ھذه الجرائم تتطلب وقت كبیر للبحث والتحري ب 
وما یلیھا من قانون العقوبات المعدل والمتمم    172لذلك كما كانت علیھ في ظل المواد

 .  15-21قبل صدور القانون 
القانون   خلال  من  نص  المشرع  الذكر  سلف  المدة   15-21كما  تمدید  إمكانیة  على 

غ المضاربة  جرائم  ارتكاب  بمناسبة  للنظر  للتوقیف  دون  الأصلیة  المشروعة،  یر 
وھنا   الدفاع  بحق  تعلق  ما  خصوصا  الجرائم  ھذه  بمناسبة  الموقوف  لحقوق  التطرق 
یجدر بنا الرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم المنظم لھ بصورة دقیقة  

المادة   الحق في الإخطار   1مكرر  51لاسیما  أساسا في  الحقوق  ھـــــذه  وتتمثل  منھ، 
و الفحص الطبي، الحق  سوبة للموقوف والزیارة العائلیة والاتصال الھاتفي  بالوقائع المن

قانون  أقرھا  التي  المستحدثة  الضمانات  أھم  من  یعتبر  بالمحامي  الاستعانة  في 
  51الإجراءات الجزائیة للموقوف للنظر في مرحلة البحث والتحري، طبقا لنص المادة 

الاستعانة بمحامیھ في حالة تمدید توقیفھ بعد انقضاء  مكرر التي مكنت الموقوف للنظر  
ساعة كاملة من توقیفھ في الجرائم العادیة، أما في الجرائم الخطیرة الموصوفة فلا   48

المادة   المدة القصوى المنصوص علیھا في  یتم زیارة المحامي إلا بعد انقضاء نصف 
ب   51 تقدر  الزمنیة  لمدة   ، الجزائیة  الإجراءات  قانون  یمكن   30ثلاثین  من  دقیقة ولا 

 تجاوزھا.
في    لا  المشرع  علیھا  ینص  لم  فإنھ  المشروعة  غیر  المضاربة  جرائم  بخصوص  أما 

أو قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، وھنا نكون أمام    15-21القانون الجدید  
جرائم   أغلب  أن  خاصة  الأفراد  وحریات  بحقوق  المساس  شأنھ  من  إجرائي  قصور 

الدفاع، وعلى ھذا  المضا تتطلب حق  المشروعة تعتبر جنح مشددة وجنایات  ربة غیر 
الجزائیة  الإجراءات  قانون  وتعدیل  المشرع  قبل  من  ذلك  تدارك  الأحسن  من  الأساس 

بالمادة   علیھا   المنصوص  الإجراءات  شرعیة  بمبدأ  نمس  لا  قانون   01حتى  من 
 الإجراءات الجزائیة. 
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ال یمكن  ذكره  سبق  ما  خلال  غیر  ومن  المضاربة  لجرائم  خص  المشرع  أن  قول 
المشروعة إجراءات كالجرائم الموصوفة سواء عند تحریك الدعوى أو عند التفتیش أو  
لقانون   تخضع  علیھ  كانت  لكما  الإجرائیة  القواعد  عن  وتتخلف  تتمیز  للنظر  التوقیف 

المواد   ، وأصبحت تحكمھا بعض الضوابط مثل  174-173  -172العقوبات بموجب 
، لكن السؤال الذي یطرح    03فقرة  47رائم الموصوفة المنصوص علیھا في المادة  الج

الوطني   القطب  أو  المتخصصة  الجزائیة  للأقطاب  ھل  الاختصاص  یؤول  لمن  نفسھ 
للقطب اختصاصھا  یؤول  أو  معقدة  اقتصادیة  جریمة  اعتبارھا  الوطني    الاقتصادي 

 سیدي محمد بالجزائر العاصمة. للإرھاب باعتبارھا جرائم تمس بأمن الدولة  بمحكمة

IV -خاتمةال: 

فیھا   تناولنا  الذي  الدراسة  ھذه  نھایة  الإجرائیة في  والقواعد  الموضوعیة  الأحكام 
بتعریف ھذه  مبرزین أن المشرع الجزائري لم یقم    لمكافحة المضاربة غیر المشروعة

الجریمة تعریفا دقیقا ولم یحدد صور سلوكھا المادي بشكل محدد ودقیق، ومدى تأثر  
للقانون    العقوباتقانون   تماشیا  تعدیلھ  تم  المضاربة غیر    15-21الذي  بمكافحة  المتعلق 

یجب    ،المشروعة إجرائیة  خصوصیة  یقتضي  الجریمة  ھذه  أن  اعتبار  عن  ناھیك 
كطرف مدني،    سا تعلق بتحریك الدعوى العمومیة أو التأسیإتباعھا لمكافحتھا سواء م

والتوقیف   التفتیش  لاسیما  عنھا  والتحري  البحث  إجراءات  خصوصیة  إلى  بالإضافة 
 للنظر. 

وعلى ھذا الأساس یمكن القول بأن المشرع قد وفق إلى حد بعید لما أورد نص قانوني  
ھذ لمكافحة  كافیة  إجرائیة  و  موضوعیة  أحكام  یتضمن  الخطیرة  خاص  الجریمة  ه 

لكن ھذا مرھون بتظافر جمیع الأطراف المعنیة الفاعلة باعتبار وجود إرادة    ،المنظمة
مواطنیھا، وقوت  الدولة  واستقرار  باقتصاد  الماسة  الجریمة  ھذه  لمكافحة  ولقد    حقیقیة 

 توصلنا في ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، مقترحین بعض التوصیات: 
 النتائج:  -أولا 

المتعلق بمكافحة المضاربة    21-15المشرع الجزائري في استحداث قانون خاص  توفیق  
غیر المشروعة أمام عدم فعالیة النصوص القانونیة التي كانت تحكم جرائم المضاربة  
غیر المشروعة في قانون العقوبات المعدل والمتمم التي تم إلغائھا بموجب ھذا القانون  

 المستحدث، 
إلى   لتصل  المشروعة  غیر  المضاربة  لجرائم  المقررة  العقوبات  سجن    30تشدید  سنة 

المشروعة  غیر  المضاربة  جرائم  لخطورة  حتمیة  كنتیجة  مبرر  المؤبد  للسجن  لتصل 
 التي لھا انعكاسات سلبیة على الاقتصاد الوطني  

غیر   - المضاربة  جرائم  مرتكب  المعنوي  للشخص  عقوبة  إقرار  في  المشرع    توفیق 
للأشخاص  المحرض  أو  الأساسي  المحرك   الأحیان  بعض  في  باعتباره  المشروعة 
حدوث   الى  یؤدي  مما  الاستھلاك  الواسعة  الاساسیة  المواد  بعض  لاحتكار  الطبیعین 
الندرة وتقلب في الاسعار ورفعھا من طرفھم مما یمس بقدرة المستھلك ویحدث اختلال  

 في التوزیع. 
إق المشرع بخصوص  فعلھ  ما  في حالة  حسن  التاجر  تطبق على  تكمیلیة  رار عقوبات 

القانون  المنصوص علیھا في  المشروعة  المضاربة غیر  بإحدى جرائم  بالإدانة  الحكم 
21-15  . 

الأمر     تعلق  إذا  تلقائیا  العمومیة  الدعوى  تحریك  بخصوص  المشرع  فعلھ  ما  حسن 
القانون   في  علیھا  المنصوص  الم  15-21بالجرائم  بمكافحة  غیر  المتعلق  ضاربة 

أمن   على  الجرائم  ھذه  لخطورة  نظرا  وذلك  العامة  النیابة  طرف  من  المشروعة 
 واستقرار الدولة اجتماعیا وسیاسیا. 
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ما والتحري    تثمین  بالبحث  المختصة  الجھات  النطاق  توسیع  من خلال  المشرع  فعلھ 
  ومعاینة جرائم المضاربة غیر المشروعة إلى جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 

المنصوص علیھم في قانون الإجراءات لصبح یشمل أیضا الأعوان المؤھلون التابعون  
المؤھلون  الأعوان  و  بالتجارة  للمكلفة  للإدارة  التابعون  بالمراقبة  الخاصة  للأسلاك 

 . التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة 
ھذه   بمناسبة  للتفتیش  القانوني  المیقات  الخروج عن  من خلال  المشرع  الجرائم  توفیق 

 والذي جعلھ لیلا نھارا كالجرائم الموصوفة الخطیرة الأخرى 
إشراك الجمعیات الوطنیة والأشخاص المتضررة من ھذه الجرائم ومنحھا الحق    تثمین

 .في إیداع شكوى أو التأسیس كطرف مدني أمام الجھات القضائیة لمكافحتھا
 الاقتراحات:  -ب
المشرع    - یحددعلى  الحصر  أن  سبیل  الجرائم    على  لھذه  الإجرامي  السلوك  صور 

المثال لان ذلك یوسع من سلطة الجھات القضائیة من الخطیرة وعدم تركھا على سبیل  
خلال تفسیر القانون وتوسیع دائرة التجریم في ظل عدم حصر كل الصور في القانون  

 .تحت ذریعة الخوف من إفلات المجرمین من العقاب وھذا ما یمس بمبدأ الشرعیة
التبلی  - ثقافة  العقاب لتشجیع  المبلغ من  المشرع على إعفاء  غ من جھة،  ضرورة نص 

 والعدول عن ارتكاب جرائم المضاربة غیر المشروعة.
المضاربة   - لجریمة  محلا  الخدمات  القریب جعل  المستقبل  في  المشرع  على  الأجدر 

الخدمات   مجال  في  شرعیین  غیر  مضاربین  ھناك  یكون  وإلا سوف  المشروعة  غیر 
أ خاصة  مباحة،  أفعالھم  وتصبحھم  القانون  ھذا  بأحكام  مخاطبین  باب  غیر  فتح  مام 
 استیراد السیارات من جدید ومنح الرخص للمستثمرین في ھذا المجال.   

المحامي  - زیارة  علیها  مدة  ینص  لم  فإنه  المشروعة  غیر  المضار�ة  جرائم  �خصوص 
ولا في قانون الإجراءات الجزائیة، وھنا نكون    15-21المشرع لا في القانون الجدید  
المساس بحقوق وحریات الأفراد خاصة أن أغلب جرائم  أمام قصور إجرائي من شأنھ  

الدفاع، وعلى ھذا   تتطلب حق  المشروعة تعتبر جنح مشددة وجنایات  المضاربة غیر 
الجزائیة  الإجراءات  قانون  وتعدیل  المشرع  قبل  من  ذلك  تدارك  الأحسن  من  الأساس 

بالمادة   علیھا   المنصوص  الإجراءات  شرعیة  بمبدأ  نمس  لا  قا  01حتى  نون من 
 الإجراءات الجزائیة. 

خطر    - من  والمستثمرین  التجار  لتوعیة  ووطنیة  محلیة  وندوات  بملتقیات  القیام 
وأمن   واستقرر  الوطني  الاقتصاد  على  السلبي  وتأثیرھا  المشروعة  غیر  المضاربة 

 المجتمع للوقایة من ارتكاب مثل ھذه الجرائم. 
في المیدان من قبل السلطات المعنیة  العمل على تفعیل الآلیات الوقائیة محلیا وطنیا    -

الجرائم   ھذه  مكافحة  في  بدوره  وتحسسیھ  المستھلك،  وترشید  توعیة  أجل  من  وذلك 
المواد   المغلوطة بخصوص اختلال أو ندرة  وعدم الانسیاق وراء الإشاعات والأخبار 

 الأساسیة.
المدع   - الاستھلاك  واسعة  الأساسیة  المواد  توزیع  مسار  رقمنھ  على  لمنع العمل  مة 

إلى المستھلك   أولیة لصناعة منتجات أخرى حتى تذھب  احتكارھا و استعمالھا كمواد 
 مباشرة دون نذره. 

الجرائم    - والقضاة في مجال  القضائیة  الشرطة  المستمر لمصالح  التكوین  العمل على 
فیما   تتداخل  وخاصة  كثیرة  قوانین  أحكامھا  أ  باعتبار  والخطیرة  المعقدة  الاقتصادیة 

 ، مما یتطلب تحصیل دقیق ومتخصص لمعالجة مثل ھذه الجرائم .   بینھا
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تفعیل دور الجامعة من خلال تكلیف فرق بحث حول تحدید الأسباب الحقیقیة لتفشي    -
الحلول  واقتراح  قانونیة  بصفة  الوضع  وتشریح  موضوعیة  بكل  الجرائم  ھذه  وانتشار 

 المناسبة للحد منھا .
من  - المدني  المجتمع  دور  حمایة   تفعیل  جمعیات  أنواعھا،  بمختلف  إعلام  وسائل 

 المستھلك، المساجد، المدارس ، الجامعات للوقایة ومكافحة ھذه الجرائم.  
وفي الأخیر یمكن القول بأن التطبیق الصارم لھذا القانون بكل أحكامھ سواء ما تعلق 

كبی فعالیة  لھ  سیكون  والإجرائیة  الموضوعیة  الأحكام  و  الوقائیة  من  بالآلیات  للحد  رة 
 ھذه الجرائم.  
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المخالفة لأعراف التجاریة النظیفة، أكثر التفاصیل انظر في ذلك: بن یسعد عذراء ، تحدید  

كوفید   الوبائیة  الأزمة  ظل  في  للأسعار  مقال    19الدولة  الجزائري،  المنافسة  أحكام  وفق 
، جامعة مولاي الطاھر ، السعیدة الجزائر،  1، ع  1منشور بمجلة الدراسات الحقوقیة ، م  

 وما یلیھا.    668، ص  2021
المادة   .11  : الأمر    172أنظر  في    156-66من   قانون    1966جوان    08المؤرخ  المتضمن 

 . 1966جوان    11الصادرة في  49العقوبات ، ج ر ع 
المتضمن قانون العقوبات المعد والمتمم    156-66من الأمر    01وھذا ما نصت علیھ المادة   .12

 ، بقولھا :" لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون". 
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علق  یت  2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20من المرسوم الرئاسي رقم:  62أنظر : المادة  .13
، ج ر ع  2020بإصدار التعدیل الدستوري ، المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة  

 .   2020دیسمبر   30الصادرة بتاریخ  82
 . 15-21من القانون  03أنظر : المادة  .14
، للتي نصت في فقرتھا الأولى على أنھ   442-20من دستور الجمھوریة   17انظر : المادة    .15

 لة ھي البلدیة والولایة " :  الجماعات المحلیة للدو
 . 15  -21من القانون    05أنظر المادة  .16
التي نصت على أنھ :" تسھر  الدولة    442  -20من دستور الجمھوریة     10انظر : المادة    .17

 على تفعیل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة". 
 . 15  -21من القانون  06أنظر المادة :  .18
ار حول دور الدولة في الاقتصاد فمنھم من یؤیده ومنھم یعارضھ، لكن  لقد ظھرت عدة أفك .19

القدرة   و  الوطني  الاقتصاد  تمس  وأعمال غیر مشروعة  نزیھة  ممارسات غیر  مع ظھور 
الشرائیة للمواطن، یبرر تدخل الدولة في الاقتصادیة  باعتبار أن المضاربة غیر المشروعة  

غیر    تظة على كیانھا وقمع الاحتكار و السلوكیاإجرام متعمد ومنظم فتدخل الدولة للمحاف
المشروعة لا یتعارض مع مبدأ الحریة الاقتصادیة و المنافسة الحرة، بل العكس فإنھ یوفر  

 وسط وبیئة اقتصادیة مناسبة للمنافسة الحرة وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب . 
بقولھا : " الندرة عدم وجود    15-21  التي عرفھا الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من القانون .20

ونقص   علیھا  الطلب  زیادة  بسبب  السكان  احتیاجات  لتلبیة  بضائع  أو  سلع  من  یكفي  ما 
 العرض". 

 . 15-21من قانون  03ھذا ما نصت علیھ المادة   .21
العام، ط   .22 الجزائي  القانون  في  الوجیز   ، بوسقیعة  والنشر    11احسن  للطباعة  دار ھومة   ،

 . 59، ص 2012والتوزیع، الجزائر،
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة : أي فعلیة    15-21بن ھلال ندیر، القانون  رقم   .23

مج   القانوني،   للبحث  الاكادیمیة  بمجلة  منشور  مقال  القانونیة،  جامعة  01، ع13للقاعدة   ،
 . 228، ص 2022عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر ، 

ر المشروعة في التشریع الجزائري، دراسة على ضوء  ثابث دنیا زاد ، جرائم المضاربة غی  .24
المشروعة، م    15-21القانون   المضاربة غیر  بمكافحة  ، مقال منشور  02، ع  15المتعلق 

 . 703، ص2022بمجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، جامعة الجلفة، الجزائر،  
 . 703ثابت دنیا زاد، مرجع نفسھ،   .25
 لجریمة مرتكبا وبات المعدل والمتمم على أنھ :" یعدالملغاة من قانون العق 172تنص المادة  .26

 من وبغرامة خمس سنوات إلى أشھر ستة من بالحبس ویعاقب المشروعة غیر المضاربة
خفضا   أو رفعا وسیط طریق عن أو مباشر بطریق أحدث من كل دج 100.000 إلى 5.000
 في شرع أو الخاصة  أو العمومیة  المالیة الأوراق أو البضائع أو السلع أسعار في  مصطنعا

 ذلك..............". 
موقع    .27 في  منشور  مقال  والمخازن،  المشتریات  إدارة  مفھوم  خالد،  غدیر 

  https://mawdoo3.com     20.44على الساعة    2022أكتوبر    25تم تصفحھ بتاریخ  
 مساء. 

 ........... -التي نصت على أنھ :"  یعد عملا تجاریا بحسب موضوعھ :  02أنظر : المادة  .28
  59-75المعدل والمتمم للأمر    27-96من القانون   كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومیة،........"    -

 .  1975/ 19/11الصادرة في   101المتعلق بالقانون التجاري ج رع  09/1975/ 26المؤرخ في  
القانون    .29 بموقع  منشور  وإحكام  –https://elqanon.comمقال  إخفاء    -عقوبات  عقوبة 

 مساء.  20.56، على الساعة 2022أكتوبر 25واحتكار السلع، تم تصفحھ بتاریخ 

https://mawdoo3.com/
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في   .30 یتمثل  الذي  العرض  لمعیار  یخضع  الأسعار  تحدید  أن  والطلب  العرض  بقاعدة  یقصد 
توفر السلع والبضائع في السوق والطلب الذي ھو الإقبال على الشراء، حیث أن كلما زاد  
نقص   كلما  والعكس صحیح  الأسعار،  العرض وزادت  نقص  والبضائع  السلع  الطلب على 

   ض وتوفر انخفضت الأسعار.الطلب علیھا زاد العر
 

منھ بقولھا:" حریة    61من خلال نص المادة    442-20وھذا ما كرسھ دستور الجمھوریة   .31
 التجارة والاستثمار .....مضمونة، وتمارس في إطار القانون". 

 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر مشروعة .  15-21من القانون  12أنظر : المادة  .32
 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة.  15  -21ن من القانو 13أنظر : المادة  .33
الحالات الاستثنائیة  تتعلق بأي ظرف من شأنھ أن یھدد النظام العام للدولة وقد یمس بالسیر   .34

لدستور   وبالرجوع  للدولة،  الدستوریة  بالمؤسسات  یمس  قد  أو  العمومیة  للمرافق  الحسن 
تت   442-20الجمھوریة   الحالة الاستثنائیة  یقررھا  نجد أن  الحصار  الطوارئ و  ضمن حالة 

الملحة إذا دعت الضرورة  الجمھوریة  الحالة الاستثنائیة  رئیس  ، ویقرر رئیس الجمھوریة 
إذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك ن یصیب مؤسساتھا الدستوریة أو السلامة الترابیة   

 منھ.  98و    97وھذا ما جاء بالمواد 
ومتحوراتھ  الذي شھده العالم والجزائر    19شي الوباء كوفید  خیر مثال الأزمة الصحیة وتف .35

 سنوات المنصرمة.   03لمدة 
وترتبط الكوارث في غالب الأحیان بالظروف الطبیعیة لا دخل للإنسان فیھا مثل الزلازل   .36

 والبراكین والفیضانات. 
 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة.  15-21من القانون   14أنظر : المادة    .37
یقصد بجماعة إجرامیة منظمة  ھي جماعات ذات ھیكل تنظیمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص   .38

أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متظافرة بھدف ارتكاب واحدة أو أكثر من  
الجرائم الخطیرة، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو مادیة  

في ذلك: عبد الله أوھایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،    أخرى، أكثر تفاصیل أنظر 
ط  1ج   الجزائر،    2018/ 2017،  والتوزیع،  والنشر  للطباعة  ھومة  دار  ص  2018،   ،

286 . 
 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة .  15-21من القانون  15أنظر : المادة  .39
 حة المضاربة غیر المشروعة . المتعلق بمكاف 15-21من القانون  20أنظر : المادة  .40
 من قانون العقوبات المعدل والمتمم 31أنظر : المادة  .41
 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة.  15-21من القانون  21أنظر : المادة  .42
من قانون العقوبات المعدل والمتمم   15ولقد عرف المشرع المصادرة من خلال نص المادة   .43

الأیلو ھي  :"المصادرة  ما  بقولھا  أو  معینة  أموال  مجموعة  أو  لمال  الدولة  إلى  النھائیة  لة 
 یعادل قیمتھا عند الاقتضاء " 

 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة.  15-21من قانون   18أنظر:  المادة  .44
المتھم   .45 إفادة  العقوبة  تقریر  عند  الجزائي  القاضي  إمكانیة  ھي  التخفیف  بظروف  یقصد 

متى ثبت لھ من خلال الوقائع المعروضة علیھ توافرھا طبقا    بالظروف المخففة من العقاب
وما یلیھا، أكثر تفصیل أنظر في ذلك: قرید عدنان، ظروف الجریمة في التشریع    53للمادة  

وما    113، ص  2017الجنائي الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر،  
 یلیھا.

المادة   .46 القان   22وھذا ما نصت علیھ  المستحدث  من  وتعتبر ھذه الأحكام رسالة    15-21ون 
مشفرة لكل من تسول لھ نفسھ ارتكاب ھذه الجرائم سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا وحتى  
محرض، وھنا تظھر نیة المشرع على انتھاجھ سیاسة جنائیة ردعیة قمعیة لحمایة الاقتصاد  
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لأ  الشرائیة  بالقدرة  المساس  وعدم  المنافسة  وحریة  من  الوطني  ضمن  تدخل  وھذه  فرادھا 
 مھامھا الدستوریة. 

بوسقیعة،   .47 أحسن  ذلك:  في  أنظر   ، وأحكامھا  الامنیة  الفترة  حول  المعلومات  من  للمزید 
 وما یلیھا.   386الوجیز في  القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص 

بالقانون .48 الاخیر  ھذا  تعدیل  بموجب  العقوبات  قانون  في  الامنیة  الفترة  المشرع  رقم    ادرج 
في    06-23 المادة  12/2006/ 20المؤرخ  بموجب  عرفھا   ولقد  قانون    60،  من  مكرر 

تدابیر   من  علیھ  المحكوم  الامنیة حرمان  بالفترة  یقصد   ": بقولھا  والمتمم  المعدل  العقوبات 
المفتوحة،   البیئة  أو  الخارجیة  الورشات  في  والوضع  العقوبة  لتطبیق  المؤقت  التوقیف 

والح الخروج،  مفصلة  وإجازات  كما  احكامھا  وحدد   ،" المشروط  والافراج  النصفیة  ریة 
 أعلاه.

 من قانون العقوبات المعدل والمتمم.  1مكرر  60أنظر : المادة  .49
من قانون العقوبات المعدل والمتمم بقولھا :"  ھو حظر    12المنع من الإقامة عرفتھ المادة   .50

 تواجد المحكوم علیھ في بعض الأماكن، ......". 
الفقرة   .51 المادة    1أنظر:   القانون    16من  غیر    15-21من  المضاربة  بمكافحة  المتعلق 

 المشروعة،   
الفقرة   .52  : المادة    3أنظر  القانون    16من  غیر    15-21من  المضاربة  بمكافحة  المتعلق 

 المشروعة. 
 مكرر وما یلیھا من قانون العقوبات المعدل والمتمم.  16أنظر : المادة  .53
 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة.  15-21ن  القانون  م 17أنظر : المادة  .54
الفقرة   .55 المادة    03أنظر:  القانون    17من  غیر    15-21من   المضاربة  بمكافحة  المتعلق 

 المشروعة. 
المادة   .56 بموجب  النیة  الحسن  الغیر  المشرع  عرف  العقوبات    02مكرر    15لقد  قانون  من 

یعتبر من    ": بقولھ  یكونوا شخصیا  المعدل والمتمم  لم  الذین  النیة ، الأشخاص  الغیر حسن 
محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولدیھم سند ملكیة أو حیازة  

 صحیح ومشروع على الأشیاء القابلة للمصادرة" 
 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم.  18انظر: المادة   .57
ا .58 العقوبات  في  التفاصیل  نعیم خیضاوي،  أكثر   ، بوعبد الله  مسعود  ذلك:  في  أنظر  لإداریة 

منشور   مقال  المیداني،  والعمل  القانونیة  النصوص  بین  المشروعة  المضاربة غیر  مكافحة 
مج   والسیاسیة،  القانونیة  للدراسات  الصدى  ع4بمجلة  الجزائر،  2،  ملیانة،  خمیس  جامعة 

 وما یلیھا.    166، ص  2022
رح الجریمة ودلالتھ في تحدید شخصیة الجاني، دار النشر بالمركز  العمید السید المھدي، مس .59

 . 66، ص 1993العربي للدراسات الأمنیة والتدریب الریاض،  السعودیة،  
مذكرة   .60 والتطبیق،  النظریة  بین  الجریمة  مسرح  معاینة  الردادي،  الله  دخیل   بن  أحمد 

الأمنیة  للدراسات  العربي  المركز  الأمنیة،  العلوم  الریاض،    ماجستیر،في  والتدریب 
 . 08، ص   1989السعودیة،  

،  2006، دار ھومة للنشر والتوزیع ، الجزائر،    06أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،  ط  .61
 . 86ص

المادتین   .62 صراحة  علیھ  نصت  ما  المعدل    12،14وھذا  الجزائیة  الإجراءات  قانون  من 
 والمتمم.

القانون    15لقد تم تعدیل المادة   .63 المعدل    12/2019/ 11المؤرخ في    10-19بأعلاه موجب 
الصادرة بتاریخ   78المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة ، ج ر ع    155-66والمتمم للأمر  

18/12 /2019 . 
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كیفیة إجراء امتحان  ب یتعلق    1966جوان    08أنظر: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   .64
الصادرة في  50ع  النجاح في التكوین المتخصص لنیل صفة ضابط شرطة قضائیة، ج ر  

 . 1966جوان  13
المرسوم   .65 في    167-66أنظر:  اللجنة  الذي    1966جوان  08المؤرخ  وتسییر  تألیف  یحدد 

جوان    13الصادرة في 50المكلفة بامتحان المترشحین لمھام ضباط شرطة قضائیة، ج ر ع 
الأختام رئیسا وعضویة ممثلي وزیر  و،  1966 العدل حافظ  اللجنة تضم ممثلا عن وزیر 

بالإشراف على  ال تختص  الإقلیم  وتھیئة  المحلیة  والجماعات  الداخلیة   الوطني، وزیر  دفاع 
ي نحو صلاحیاتھم لاكتساب  أالامتحان النھائي لتربص ضباط الشرطة القضائیة وإبداء الر

 . الصفة 
المادة   .66 بالقانون رقم    19أنظر:  في    10-95المعدلة  المتضمن     1995فیفري    25المؤرخ 

التي عدلت بموجب    1995مارس    01الصادرة في    11الجزائیة، ج رع   قانون الإجراءات
 . 10-19  رقم:  القانون

رقم   .67 التنفیذي  المرسوم  في    415-09أنظر:  القانون    12/2009/ 16المؤرخ  المتضمن 
الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة المكلفة بالتجارة،  

 .  12/2009/ 20خ الصادرة بتاری  75ج ر ع  
 . 415-09من المرسوم التنفیذي رقم   03أنظر : المادة  .68
 . 415-09من المرسوم التنفیذي رقم   04أنظر : المادة  .69
 . 415-09من المرسوم التنفیذي رقم   05أنظر : المادة  .70
التي تحدد رتب ومھام    415-09من المرسوم التنفیذي رقم    86إلى    25أنظر : المواد من   .71

 كل سلك . 
ا .72 رقم  أنظر:  التنفیذي  في    299-10لمرسوم  القانون    11/2009/ 29المؤرخ  المتضمن 

ع   ر  ج  الجبائیة،  بإلادارة  الخاصة  للأسلاك  المنتمین  بالموظفین  الخاص    74الأساسي 
 .  12/2010/ 05الصادرة بتاریخ 

 .   299-10من المرسوم التنفیذي رقم   03أنظر : المادة  .73
74.   : رقم  المواد   : من     71-65-53-52-51-50-49-48-41-26-25-24-23-22-21أنظر 

المتعلقة بمھام الاسلاك المنتمیة للأعوان المؤھلون التابعون    299-10المرسوم التنفیذي رقم 
 لمصالح الإدارة الجبائیة . 

الجزائري، .75 الجزائیة  الإجراءات  قانون  شرح  أوھایبیة،  للطباعة  1ج    عبد الله  ھومة  دار   ،
 . 80ص،  2018/ 2017الجزائر،  ، والنشر والتوزیع

 من قانون الإجراءات الجزائیة.   31المادة   أنظر :   .76
المشرع صراحة في  .77 أقره  قانون    31المادة    وھذا م  بالقانون الأساسي    11-04من  المتعلق 

القاضي   یكون  لا   " بقولھا:  یتح  مسئولا للقضاء  لا  الشخصي،  خطئھ  عن  القاضي  إلا  مل 
 مسؤولیة خطئھا الشخصي المرتبط بالمھنة....... ". 

تحریك الدعوى العمومیة بصفة عامة بأنھ طرح الدعوى على القضاء الجنائي للفصل  في   .78
مدى حق الدولة في توقیع الجزاء عاى مخالفة أحكام قانون العقوبات أو القوانین المكملة لھ  

القانون    ، فتحریك الدعوى العمومیة ھو أول إجراء  النیابة العامة للمطالبة بتطبیق  تقوم بھ 
على من أخل بنظام المجتمع ، وإجراءات التحریك تكون بطلبات وكیل الجمھوریة لقاضي  

للمادة   طبقا  تحقیق  بفتح  الدعوى    67التحقیق  رفع  أو   ، الجزائیة  الاجراءات  قانون  من 
بتكلیف   المخالفات  أو  الجنح  محكمة  أمام  مباشرة  أو  العمومیة  أمامھا  بالحضور  المتھم 

شرح قانون  بإجراءات المثول الفوري...الخ، أكثر تفاصیل أنظر في ذلك: عبد الله اوھیبیة،  
 وما یلیھا. 75ص مرجع سابق،، 1ج    الإجراءات الجزائیة الجزائري،

 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة .  15-21من القانون  08أنظر : المادة  .79
 المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة .  15-21من القانون    09المادة أنظر :  .80
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الجزائري،   .81 التشریع  في  القضائیة  الشرطة  بلارو،  كمال  ذلك:  في  انظر  تفصیل  أكثر 

قسنطینة جامعة  الحقوق،  كلیة  دكتوراه،  الجزائر،  1-أطروحة  ص  2021/ 2020،  ص   ،
94-113  . 

القانون لض .82 یقررھا  التي  الضمانات  التفتیش  من  یجري  أن  الفردیة  والحریات  الحقوق  مان 
عضو من أعضاء الشرطة القضائیة یتمتع بصفة ضابط شرطة قضائیة، أنظر في ذلك: عبد  

المجلة الجزائریة للعلوم  مقال منشور ب الله اوھایبیة، تفتیش المساكن في القانون الجزائري،  
ص   د س ن،  02، ع  35الجزائر، م   القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة 

81 . 
 قانون الإجراءات الجزائیة.  44أنظر: الفقرة الأولى من المادة   .83
 من قانون الإجراءات الجزائیة.  47ولى من المادة  الأ أنظر: الفقرة  .84
 المتعلق بمكافجة المضاربة غیر المشروعة.  15-21من القانون  10أنظر : المادة  .85
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، والمادة    01-06قانون  من ال  1مكرر    24أنظر: المادة  .86

 من قانون الإجراءات الجزائیة.  5مكرر   65
 من قانون مكافحة التھریب.  34-33أنظر: المادتان  .87
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